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العردق خب ف انا ماركا نه كما بسيا ربا رضن 
وصلوات الله تعالى وسلامه على سيد الأولين والآخرين (معلم 
الناس الخير) سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار 
وكل من والاه إلى يوم الدين. 

وبعد/ فإن التفقه في دين الله عز وجل وشرعهء أهم غاية 

يتمنى المرء المسلم أن يصل إليها في هذه الحياة الدنيا. 

ل ا و 
تكرّمن كل وْمَوَوَنهُمَ يمه تفقوف الزن وروا مهم نا 
رَجَعْوَا إِليِمْ ا ا > . 

وقال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه مشجعاًء 
ومعرفاً بمكانة الفقيه ودرجته: (من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين) ْ 


يد 


«كما أن الفقه الإسلامى تراث فاخر لهذه الأمة» تستغنى به 


عن الأحكام الوضعية» في إصلاح شئونهم الدينية والدنيوية؛ 
ومن أعرض عنه ومال إلى أوضاع الناس في تقويم الأودء 
وانتظر منها المددء فهو في سبيل القضاء على العزرّة الإسلامية 
بسعيه في الابتعاد عن الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب 
والسنة». 

وجزى الله عز وجل عنا خير الجزاء أئمة الفقه المتبوعين 
رضي الله عنهم على تناصرهم في استنباط الأحكام العملية من 
الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة» حيث مهدوا قواعد 
الاستنباط والفهم وملأوا العالم بدواوينهم في العلم. وخلفهم 
فقهاء أصفياء يسيرون على منهجهم الرشيد» ومنهجهم السديدء 
فخلدوا كتباً فاخرة» وعلوماً زاخرة» مشكورين في الدنيا 
والحخة. 

هذا وقد تفنن الفقهاء في توصيل هذا العلم إلى طبقات 
المجتمع الإسلامي كافة» بطرق وأساليب شتى : 

فوضعوا كتباً خاصة لكل مذهب من المذاهب الأربعة 
المشهورة متوناً وشروحاً» مطولة ومختصرة. 

ثم ألفوا كتبأ في الموازنة بين مسائل مذاهب أئمة الفقه 
المعتبرة المشهورة» تارة مقترنة بالأدلة والحجج المؤيدة لكل 
قول؛ ليدرك القارىء أصل قول ومذهب المجتهد. 


وتارة أخرى مجردة عن الأدلة» تنا تمينلة للمبتدئين 
على الاستذكارء وتذكرة وعوناً للعلماء والمفتيين» علماً بأن 
هذه المسائل الفقهية درست وتُقحت وصيغت صياغة علمية 
وعَلق عليها من أفاضل أئمة كل مذهب عبر القرون. كما أنها 
أشبعت بحثاً من حيث الدليل والتعليل والمناقشة والتخريج 
والترجيح ومظانها معلومة ومعروفة. 

وعلى المنوال الأخير وضع مؤلفنا (السراج عمر بن إسحاق 
الغزنوي الهندي» قاضي القضاة بمصرء المتوفى ”"/الاه رحمه 
الله تعالى رحمة الأبرار) ‏ كتابه (زبدة الأحكام في اختلاف الأئمة 
الأعلام) في الفقه الموازن (المقارن) بين أهم مسائل مذاهب 
الأئمة الأربعة المشهورة المختلفة فيها خالية من الأدلة والعلل 
والترجيحء صالحة للحفظ والإفتاءء مختصرة على الأقوال 
الراجحة؛ والقول المفتى به فى المذاهب غالباً ‏ كما أن المؤلف 
رحمه الله تاق تميس الكنات عل الأبواب الفقهية المهمة التى 
يحتاجها الناس دائماً في حياتهم اليومية : كأبواب العبادات حاف 
والصيد والتذكية ونحوها. وكذلك بعض الأبواب المتعلقة 
بالجنايات والحدودء كحد الزناء واللواط والسرقة» والخمرء 
والقذف. والقصاص في القتل ونحوها إذ الأبواب الأخرى من 
سائر أبواب الفقه ومسائله قلما يحتاجها عامة الناس ولا يبحث 
عنها إلا العلماء المتتخصصون في فن الفقه وعلومه . 
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ومن ثم ندرك أن المؤلف رحمه الله تعالى وضع كتابه هذا 
لجميع الفئات من الناس : العلماء المتخصصين» والمثقفين» 
والطلاب المبتدئين» و... 

كما أن المؤلف اختصر هذا الكتاب من كتاب (الإفصاح 
عن معاني الصحاح) (لمؤلفه: الوزير عون الدين أبي المظفر 
يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلى المتوفى 0ه رحمه الله 
تغالى) ‏ وإن لم يذكر ذلك صبراسةة إلا أن التتبع والاستقراء 
لمحتوى الكتاب يوضح بجلاء ما ذكرته» كما أن المؤلف قدم 
مذهبه الحنفى على سائر المذاهب خلافاً لابن هبيرة رحمهما الله 
تعالى. 00 

ومن ثم أوردت تكملة بعض النواقص» وتصحيح بعض 
التصحيفات من كتاب الإفصاح» كما أن عملي في الكتاب 
اقتصر على ما يأتي : 

- تصحيح الكتاب ونسخه على قواعد الإملاء المعروفة . 

- تفقير الكتاب» واستعمال العلامات الإملائية فى ذلك» 
وهذا افع :عمل ارق "وطوي كله في ترخراع الكدي الدراقية» 
ولا يدرك ذلك إلآ المتخصصون. 

- وضع عناوين جانبية لجميع مسائل الكتاب . 

- ترقيم جميع مسائل الكتاب . 
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التأكد من صحة الأقوال الواردة عن أئمة المذاهمب 
الأربعة» وذلك بالرجوع إلى كتبهم المعتمدة في كل مذهب . 

- كما أنني قمت ببيان قول المذهب, أو القول المفتى به 
في المذهبء. أو ذكر الرأي الراجح لدى المذهب - في كل 
مسألة من مسائل الكتاب التي وردت مطلقاً من غير تقييد من 
المؤلف, وبخاصة في نقل مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله تعالى (إذ اعتاد المؤلف ذكر قولين أو روايتين أو ثلاث 
روايات عند نقل مذهب الإمام أحمد) ووضحت كل ذلك 
بالرجوع إلى كتب المذاهب المعتمدة في كل مذهب . وتعد هذه 
الإضافة إضافة مهمة في الكتاب. 

كما أنني أضفت أموراً مهمة» متممة لما ذكر في الكتب 
التراثية» مثل المقاييس والموازين والمكاييل المعروفة قديماًء 
وما يقابل كل هذه الأشياء في زمانناء حيث يحتاجها المسلم 
وتنبني عليها أموره في حياته اليومية . 

كما شرحت بعض المصطلحات العلمية التي قد يصعب 
فهمها لدى بعض القراء . 

- كما وضعت فهرسة مفصلة لجميع عناوين مسائل الكتاب . 

- وهناك أمور يقتضيها إخراج الكتب التراثية للقراء» فلا 
يعرفها إل المحققون. 


هذا وصدّرت الكتاب بذكر ترجمة مختصرة للمؤلف رحمه 
الله تعالن + 

وأخيراً: فإني حاولت قدر الإمكان» وبحسب وضع 
المؤلف كتاباً مختصراً للقراء - مع علمي القاصر ‏ أن أوضح 
وأبسّط وأسهّل للقراءء لأصل بهم إلى غرض المؤلف من 
الكتاب» ولذلك لم أطل بالتعليقات والتخريجات والترجيحات 
التي لا طائل تحتها لمن يطلع على مثل هذا الكتاب المختصر . 

وحتى لا يخرج الكتاب عن قصد المؤلف. حيث أراد 
رحمه الله تعالى» أن يكون كتاباً مختصراً ميسراً سهل التناول بين 
أيدي عامة الناس. ولذلك أبقيته كذلك خالياً من الحشو 
والزيادة. ومظان المطولات معروفة لمن أراد الرجوع إليها. 
فللّه عر :وجل وخذه المت والمنة أولاً وأخيراء ؤلة كانه 
تعالى وحده الفضل والكرم في إخراجه» ومنه عز وجل أرجو 
حسن القبول والتوفيق والسداد وأن ينفعني ووالدي به في الدنيا 
والآخرة» وأن يجعله سبباً للفوز بمرضاته فى الدارين» وهذه 
غاية مبتغاي . ْ 

وصلَّى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله 


وصببحية . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
حجر دعو رب 


1٠١ 


ترجمة المؤلف رحمه الله 


لم تعن كتب التراجم بهذا العالم الجليل كثيراً» ولم تحط 
هذا المؤلف الكبير بالدراسة الوافية وبما تستحقه شخصيته من 
العناية والاهتمام حتى نتمكن من معرفة ثقافته» وحياته في 
الطلب ومكانته العلمية إلا قليلاً» لا يشبع نهم القارىء والباحث . 

ولأجل ذلك جمعت باختصار أهم ما وقفت عليه عن 
شخصية المؤلف في كتب التراجم متناثرة» فذكرت ما يأتي : 

اسمهء ولقبه» وكنيته؛ ومولدهء وبعض مشايخه. ثم 
رحلته إلى الحرمين الشريفين ثم إلى القاهرة» وتوليه 
المناصب. وماثره العلمية وثناء العلماء عليه» ووفاته رحمه الله 
تعالى» وبذلك نصل بإذن الله تعالى إلى بصيص من النور يوشدنا 
إلى معرفة شيء عن حقيقة هذه الشخضية العلمية الفذة. 

وماذا يضيره أن لا نعرفه» ما دام يعرفه من يعلم السر 
وأخفى . 
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اسمه, ولقبيه, و كنيته: 
هو عمر بن إسحاق بن أحمد الشبلي» الهندي» الغزنوي 
| لملقب بسراج الدين» وا لمكن بأبي حفص" . 


مولده: 

ذكر ابن العماذ: أن سراج الدين كتب بخطه: مولدي سنة 
أربع ان بالهند : 

© الإمام الزاهد وجيه الدين الدهلوي» أحد الأئمة 
بدهلي . 

© شمس الدين الخطيب الدؤلي. 


© سراج الدين الثقفي» ملك العلماء بدهلي”” . 


1يظ #سمقة ان سجوة الدرن الكاس 119/4 الشوقائن لبقن 
الطالع /هه حاجي خليفة : كشف الظنون» 2770/١‏ اللكنوي : 
الفواتد البهية» ص 75؟١ء‏ ابن العماد: شذرات الذهب. 25١1/7/5‏ 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء» ١١/١٠5١ء»‏ السيوطي : حسن 
المحاضرة» 2558/١‏ ابن قطلوبغا: تاج التراجمء (2)0775 كحالة : 
معجم المؤلفين» */ 06 . 

(؟) شذرات الذهب 778/5. 

() انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ص ١4/8‏ . 
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رحلته إلى الحرمين الشريفين» ثم إلى القاهرة: 

سافر السراج إلى الحرمين الشريفين وأدى فريضة الحج”") 
وسمع بعض الكتب عن علماء أهل مكة المكرمة» ثم سافر إلى 
القاهرة» وأخذ العلوم من مشايخها وأصبح له شأن لدى 
أمرائهاء حتى عين قاضياً للعسكرء وقاضي القضاة في الديار 
المصرية . ْ ْ 

وذكر العسقلاني: أنه أضيف له تدريس التفسير بالجامع 
الطولوني سنة ١لالاه'"'‏ . 

وتولي الشنيخ لهذه الوظائف المهمة دليل على مكانته 
العلمية وفضله وورعه. 
مآثره العلمية: 

وقد أثرى السراج الهندي المكتبة الإسلامية بعامة والفقهية 
والأصولية بخاصة بمصنفات بديعة وكتب نافعة» مما يدل على 
طول باعه وغور فكره في الفقه الإسلامي . 


.١89 7/5” ابن العماد: شذرات الذهب 5//ا717؟؛ طاشكبري زاده؛‎ )١ 
ابن العماد: شذرات الذهب‎ 200/١ (؟) الشوكاني: البدر الطالع‎ 
. 97/7 5/ل/ا7؟. نزهة الخواطر:‎ 
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فمن أهم مؤلفاته: 

- التوشيح والشامل في الفروع (شرح الهداية للمرغيناني) . 

زبدة الأحكام في اختلاف الأئمة الأعلام (وهو الكتاب 
الذين نحن بصدد إخراجه محققاً) . 

- شرح الجامع الكبير للشيباني . 

شرح الجامعين (لم يكمله) . 

- شرح الزيادات (لم يكمله) . 

- شرح المختار . 

- شرح المغني في أصول الفقه للخبازي . 

- شرح المنار في أصول الفقه. 

- شرح تائية ابن الفارض . 

- شرح عقيدة الطحاوي . 

عدة الناسك في المناسك . 

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة . 


بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام لابن الساعاتي . 


١: 


اللوامع في شرح جمع الجوامع . 

- لوائح الأنوار في الرد على من أنكر على العارفين لطائف 
الأسرار. 
ثناء العلماء عليه: 

يقول ابن تغري بردى : «وكان إماماً عالماً بارعاً في الفقه 
والأصلين» وله اليد الطولى في النحوء وعلمي المعاني والبيان 
وغيرهماء وناب في الحكم بالقاهرة» وتصدى للإفتاء 
والتذريسس هنين وتولي وظانفب كينية »7 .. 

وقال صاحب الفوائد البهية : (سراج الدين الهندي الغزنوي 
كان إماماً عادّمة نظاراً فارساً في البحث» مفرط الذكاء» عديم 
النظير» له التصانيف التي سارت بها الركبان. . .70" . 
وفاته: 

اتفقت كتب التراجم التي ترجمت للمؤلف على أنه رحمه 
الله تعالى توفي سنة 7177 في القاهرة» أسكنه الله عز وجل فسيح 
جنانه» وأدخله في رحمته ورضوانه؛ إنه سميع قريب مجيب. 


)١(‏ المنهل الصافي: مخطوط (5 لوحة) نقلاً من مقدمة شرح السراج 
لكتاب المغنى للخبازي» إعداد الطالب ساتريا أفندي زبن 5١/١‏ . 
(؟) الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ص ١5/8‏ . 


١١ه‎ 


(وصف مخطوطة الكتاب) 


هذا وقد اعتمدت بفضل الله عز وجل في إخراج هذا الكتاب 

نسخة مكتبة معهد دار البحوث والتراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة (مصورة) مع مجموعة من الرسائل 
وجعلتها الأصل ورمزت لها ب (أ) حيث اعتمدت في النسخ 
ابتداء عليها فقط. ولم يعرف ناسخهاء وتقع في )١5(‏ ورقة 
وفى كل صفحة (1؟) سطراً. وليس عليها أي معلومات 
إضافية . والنسخة جيدة وكاملة. 

نسخة مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (مصورة) 
برقم الفلم 27/8٠١1‏ ورمزت لها ب (ب)» وناسخها (علي 
بن محمد بن عبد الله بن علي بن عطف الله) كما ذكر في آخر 
النسخة. وتقع في (5) ورقة» وفي كل صفحة )١5(‏ سطراّء 
وهذه النسخة تكثر فيها السقطات والأخطاء. 

وتمّ بفضل الله تعالئ إتمام تلك السقطات من نسخة (أ) ومن 
كتاب الإفصاح لابن هبيرة. ووضحت ذلك في المقدمة. 
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اح 
* كلاب زيد ةلا حكام ٠‏ فى مدا هلام الارتوة ٠‏ 
الاعالا م' رصئ يه نعا لىعملهلم ٠‏ 
٠‏ امعان ٠١‏ مالل 0 


ل 5 فين ٠‏ 
رهما وجيقة وماللذه وان كوا حمر حل نالف 
ما لضا ةالحلضة لاص سراح لدي هد ى عد ءالهه مله 


«ورضوام ٠‏ واسكنه في جنا ننه 
م0000 


فهوسّت هذا'ككا ب ٠‏ فصا فى لمجم 
وانش وسو 35 فرطل إى فاق نيء ٠‏ عصا ى سوعط 


صل حمر ه كار صّلاة ٠‏ موك شاده ٠‏ عماى وك 


+ - 


فسْلوْ سلا حو . صلو فر مسر وؤّصلاة خارة ىك 


دن 10 4 3 
لصن رومالا بل ٠‏ فصؤزئرو مه ٠‏ فصر ورك ,غمرء فص 
00 8 1 7 2 7 00 
روم ا لومز خصة ٠‏ دأو رو ع صرئة غهضر صور 

5 : 


ا ', 9 
الا عكوووقء يرب . الإالاعّة" خدردة جرششن ١‏ روفوم 
- , 


00 


عنوان الكتاب من نسخة (أ) 


1١ا/‎ 


أول ورقة من نسخة (أ) 
1١8‏ 


اكون لاس ذؤااضل نعموا علا ل 
0 70000 إخلنو ارال طيرنهوة فل 
ش وفال ما فلا رصواه عند نير ا فيا اليا ف 
هوا علا سم را رفرضن , . م وعيس ضرا نكان رشا ويفرلدا ركان بإباوفال مالل موص 
قال ١‏ وحليغة ل روخ مغدارا نات وهو ريع لوسرم ىجا كان ا 0 
ول روا مقداد هوام اصا بع بع يبد وف انثا كثومتدارما بقع ميم 
الدع وفانما فل واجيلاسيها 


بجو ركلما يع مرب المع نكا خل ويا «الوره وعوروا ناجم ونا 
دنا فى وما نلا واد وروا لالحورو لتو لها راكد" 8 اوت 


“سان ق لضر وال مالك 


والنا فوهسات نك وو 


روا وعلبيا الضتوى!1 ام در طهر وهو وناك توإجد 
وق رواج اخرى عن يحشهه١‏ بحس اسه غليظا وهيف وقال 


0 


:ماله موطا وهو ريحو زب لوسورة بمداحزى وقدفاء 4 


,نكا م فلدما' سر ؤرواء ونا اشاس م 


19 


نها 


ية 


ف حو ب دعم ذم > وم ع نجوه عن لور 
الال الى صيبية بعواعاليت ا الى عبتن متفشسانا 


جوج مرجي بمج © حم تمي مدي مه 
0 جل سوه وجح جومت حص حم يك ود 
جمد سي مم سم مكاج م - مع صم سم وه 
لع عسوي مو" نيه - هم سرح ح حسام بو بذع ركم 
لس م حي هه رك ا كاي فد 


إمن حص ١‏ كسام و 26 عم عه ممه 


ا سيدن مرج ياعم عمل لان 
حيو لي جمهاحيواك مجم جاع حي حي م و خي حي بأ عم بج مسوم 
عزنل ؟ي+؟ مجب تس حم جح جيم و الم سد أ مم لومس 

ملعم ع محم هم سوست مجه كيم مس > 


رح © محم زه مط م سج سهد هررم 


5 هي يع بعامة 1د يم 
عر و ع لسوتي د ا .2 
به عور عد © م جه © يه خيشل 6 


ميلج مولس يه ل جيم م يج نسي حي اسهلهد سي لحف 


0 


1١ 0‏ بص ب رصم لو / 
م 


جيم جر 08 الى 
م 0 
رخف نهم 0 


:2 جه حير ع يم انس ع - 1 


عنوان.الكتاب من نسخة (ب) 


و" 


"١ 


أول ورقة من نسخة (ب) 


دوكس جا عسي وم 
ل ا 
لق ويك ل 0 
سارح دلت الى : 
0 بن لق اند امالك لوف كدق 
مسج حك اج صم بت 210 
ري انيج جه حر كمسو 5 ج29 
مسبم م كب كب م لمتكت 
مس كج كح ا 0 
لع ا ان اد رو 
وح الت ع د كنا 
اصع فج كوو جاب سج 6 ل 
مضت جا اج 0 
وعد مايه تدهدا بن واي ل 
مإتتع نوجس مب ا ج66 


سس صيسهع زم طاشم م و سس لسع معو 


لمكا ين حلا ا 0 
0 3-6 لهك ا فهان لاهن لب سوق صمو 


ا 0 020700 


ف الع لو ا 227 
ا 0" 
ل ا احا ا ا 
#جتنجو 6 كمس6 كعت كو جب مجم يوسيو 
مب امس 0 اتيب م 


لجسي ساك 96 ]69 حت مسح كه لويم 
> جورم كه يج 
او ل 
0 6 حمر 
حسمن ب كي 6ك “جز ج بي سنتيم ع 


مسرم لمم مم6 بحا 
كسس »ع1 كحك 000 ار 0 
م 


أبوحسفم | نكان للصعاس 
ولماا ون القضاض كاك إباثون وخرامصاصال و١‏ 
لوم روهال مجع نوز العماص الغا رسج يقدموان 
كادثم صغار أوكارا ثمال! سق را ا 
التماركخلاصحار وقالا حتاف اجر ويريال 
لي رقا احر عله 
دس بف سرف وان 
7 . واهمواعطا ن ليد لبسرله 
ا سنو يصاصر هو اث كهر 
كن هذا ارا :صر 
واه اعم بالصؤيب 
ذاله المح وائات 


سيج الدروضد و خسن وش ووضه د ىرام للك 
لعلرساح يي اني# سوا 
ها العؤنالاسيعا !عا حل عب الم عط عملابيكها ريلك 


آخر ورقة من نسخة (ب) 


53 


]/11[ 


الحمد لله الذي جعل إجماع العلماءٍ حُجَِةَ قاطعة فى 
الأحكام؛ وجعل أحكامهم رحمة واسعة ساطعة بين الأنام» 
وأفضل الصلاة على سيد الرسل الكرام محمد المصطفى عليه 
أفضل الصلاة والسلام» وعلى آله وصحبه الذين بذلوا جهدهم 
أما بعد: فهذا مختصر يسمى زبدة الأحكام في مذاهب 
الأئمة الأربعة الأعلام» قد صَتَمَْه لينتفع به من ينظر فيه من 

١2 ..هع‎ 5 

[كتاب الطهارة]” ١‏ 

فرائض الوضوء 

ااثفقوا. علي .[أن]*'* فرائض [الوضوء]”'2 أزبعة: عسل 


(0) الزيادة من نسخة (ب). 


و 


الرأس] 


71 اللي 


او 


ح | قارى اليوم قاتد القد 
0 للمقنرقمك.)اة الشالزة فاع ناما 


دن ”2 


الوجهء واليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس» وعَسل الرجلين 


١ 


9 


000 
000 
فر 
00 
)0( 


030 


0,0 


(0 


إلى الكعبين"'" . 
واختلفوا [فيما زاد]”'' على هذه الأربعة: 


ع -0220 
فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: سنة مستحبة” “2 وليس 
المي 


بفرضص ”1 . وقال الشافعي وأحمد رضي اللّه عنهما: 


والترتيب ترص وقال مالك رضي اللّه عنه : النكة 


وال "فرق دون ال 
فت 


انظر : ابن هبيرة : الإفصاح . اا 

المثبت من (ب) وفي الأصل (على ما زاد) . 

انظر: القدوري» ص ؟. 

انظر: النووي: منهاج الطالبين» ص 5» 5 وجعل الحنابلة النية في 
الوضوء والغسل شرطاً. انظر: البهوتي: شرح منتهى الإرادات 
/الاء. 

الموالاة شرعاً: «عبارة عن الإتيان بأفعال الطهارة في زمن متصل من 
غير تفريق فاحش». الخرشى» ١//ا7١.‏ 1 

انظر: ابن الجلاب: التفريع » ١‏ » الخرشي: حاشية الخرشي» 
. 

انظر : ابن هبيرة: الإفصاح: 77/١‏ . 


>32: 


١ 


١ 


- واختلفوا فى مقداره: [قدر المسح] 


قال أبو حنيفة - في رواية [الفرض]”'' ‏ مقدار الناصية : 
وهو ربع الرأس من أي جانب كان. 

وفي رواية: مقدار ثلاثة أصابع [من أصابع]”'' اليد" . 
00 5 5( 


قال مالك احمل: الاسععات 7 . 


4 واختلفوا في تكرار المسح”" : [تكرار المسح] 


فقال أبو حنيفة. ومالك» وأحمد: لا يستحب . 


قال الشافمي ل 


5 واختلة افى ا . ضة والا عنشاق2 : [1/ . 585 


زف4 
00 


والاستنشاق] 


الزيادة من (ب) . 

الزيادة من (ب). 

انظر : المرغيناني: الهداية» ١7/١‏ . 

انظر : المنهاج» ص © . 

انظر: مختصر خليل.ء ص ”217 5١؛‏ شرح منتهى الإرادات» 
1١‏ الإفصاح. الا 

انظر: الإفصاح ١/7ا.‏ 

انظر: المنهاج» ص 6 . 

المضمضة : هي تطهير داخل الفم» وصفة ذلك: أن يوصل الماء إلى - 


>". 


000 


فقال أبو حنيفة: هما سُنَّتان في الوضوءء فرضان في 
العداة . 

وقال مالكء والشافعي: هُما سنتان في الوضوء 
والعشة ”7 

زقال أحمد: همافرضان فين : 

واتفقوا على/ أن مسح الأذنين سنة”؟. 
واخذلفوا ديشي 


[س/ر”"ب] 
فقال أبو حنيفة» وأحمد: يمسحان بماء الرأسر”'' . 


والاستنشاق: تطهير داخل الأنف» وصفته : أن يجذب الماء بنَفْسه 
ويستنثرء ويستحب له المبالغة في إلا أن يكون صائماً. الإفصاح 
/١‏ 4 وانظر أيضاً المسألة الخلافية في المرجع نفسه. 

انظر القدروي» ص 3. 

انظر: الرسالة الفقهية» ص ”1 ؛ المنهاج ص 6 . 

انظر: شرح منتهى الإرادات /١‏ 10 . 

انظر : الإفصاح. .54/١‏ 

وفي نسخة ب (واختلفوا في أنهما يمسحان بماء الرأس أو يؤخذ لهما 
انظر: الخلاف في المسألة؛ من المرجع السابق نفسه. 

انظر : الهداية» /١‏ 1؛ شرح منتهى الإرادات؛ 55/١‏ . 


"5 


6 


وقال الشافعى» ومالك: يؤخذ لهما ماء جديد7"' . 


فصل في نواقض الوضوء 
اتفقوا على أن الخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوءء [الخارج من 
لكن مالكاً شرط أن يكون الخارج معتاداء [كالبول السبيلين] 
والغائط]'") لأتادرا: كالدوة والف 7 


٠‏ -واختلفوا في الخارج من غيرا لسبيلين: كالقّئء» [المختلف من 


000( 
فم 
إفرة 
20 


دك 


والسحافةة والنطاة) و الؤغاق: النواقض] 


فقال أبو حنيفة: الخارج النجسنٌُ كالدمء والقيح, 
والصّديد ينقض الوضوءء إذا سال إلى موضع يجب 


4 تطهيره . 


وشرط أن يكون القيء مِلّءَ الفم”*'. 
وقال الشافعي» ومالك: لا ينقض شيء من ذلك”"' . 


انظر: المزني» ص ”» مختصر خليل» ص ١5‏ . 

سقطت من ب . 

انظر: الإفصاح. 8/١‏ مختصر خليل» ص ١١‏ . 

وفي ب (وشرط في القيء أن يكون ملا الفم). انظر: الهداية» 
0 

انظر: مختصر المزني». ص 5 » مختصر خليلء» ص37 . 


يف 


[الوضوء 


لمن المران 


1١١ 


00 
فم 
إفرة 
مق 
)0( 


وقال أحمد: الدم إذا كان كثيراً فاحشاً ينقض الوضوءء 
إلا كان ا لا 


ااذه ده 5 00 
- واختلفوا في نقض الوضوء بلمس المرأة"'": 


فقال آبو حنيفة : لا ينقض على الإطلاق» إلا أن يباشرها 
اه ة فأ 0 
مباسرة حسه :. 


وقال مالك: إن كان بشهوة نقض وإلاً فلاء إلا القَبلة في 


ترق 
رواية . 
وقال الشافعي: إذا لمس المرأة/ غير ذات رحم مَحُرم من [؟/ب] 
غير حائل انتقض وُضوءه بكل حال. / [ب/ "أ] 


وله في لمس المحارم : قولان» وفي لمس الصغيرة 
والكبيرة التي لا تشتهى : وجهان”"'. 
وعن أحمد ثلاث روايات: الأول لا ينقض بحال. 


انظر: شرح المنتهى» /١‏ 50. 

انظر: المسألة بالتفصيلء الإفصاح» .94/١‏ 

انظر: تحفة الفقهاء. /١‏ ه", البدائع ١48/1١‏ . 

انظر مختصر خليل» صن 11 

في المحرم قال النووي: (إلآ محرماً في الأظهراء وفي الصغيرة: 
اولا تنقض صغيرة. . . في الأصح». المنهاج» ص ؛ . ١‏ 


"84 


الثاني : ينقض بكل حال. 


العالف» يقفن إن كان يشهؤة: كمد فت هاللق 7 


١‏ - واتفقوا على أنَّ من مَسنّ فرجه بغير يده من أعضائه لا [مس الفرج 


5 : زفق : 
ينمص يي 5 بغير يد] 
١‏ - واختلفوا فيمن مس فرجه بباطن كفّه : [المس بباطن 
الكف] 


قال أبو حنيفة : لا ينقض وضوءه”” . 
وقال مالك : إن وجد لذة نقضء وإلأوو© . 


وقال الشافعى: نقض »2 و ل 


وعن أحمد روايتان9' . 
ماد زه م 0970 
١+‏ وا ختلفوا في القهقهة”"' : [أثر القهقهة] 


00 
زفق 
فو 
فق 


)2 
032 
7ع( 


والمذهب على الرواية الثالثة» انظر: شرح المنتهى .78/١‏ 

انظر بالتفصيل: الإفصاح .0/١‏ 

انظر: مختصر الطحاوي. ص »١9‏ القدوري.» ص ؟. 

لم يقيد المالكية النقض في مس الذكر باللذة بل بمجرد «مسنّ الذكر 
بباطن الكف». انظر التفريع ١147/١‏ حاشية الخرشي 197/١‏ . 
انظر: الوجيزء »17/١‏ المنهاج. ص 4 . 

المذهب على الرواية بالنقضء انظر: شرح المنتهى ص 57 . 

قال ابن هبيرة: «وأجمعوا على أن القهقهة في الصلاة تبطلهاء 
واختلفوا في انتقاض الوضوء بها». الإفصاح. 0 


>23 


[موجبات< ١٠‏ 
الغسل] 


شهوة] 


[مني الآدمي] ١1‏ - واختلفوا فى منت الآدمي 9" : 


قال أبو حنيفة : ينقض الوضوء في [كل]''' صلاة ذات 
زفق 
ركوع وسجود . 


وقاك لتاقو ا ب 


فصل في الغُسل 


- واتفقوا على أن الغُسل يجب بإنزال المني بشهوة» والتقاء 


ال 


واخعلفوا'فن الأتزال بعطز شيو 


قال الكنا فح عت 


وقال الباقون: لا يجب" . 
( 


000 
زفق 
إفرة 
فق 
لليف 
فك 


2372 


الزيادة من (ب) . 

انظر : القدوري.» ص ؟5؛ تحفة الفقهاء. ١/؟".‏ 

راجع المراجع السابقة في مسألة .)١7(‏ 

انظر : الإفصاحء /١‏ 81 84. 

انظر : المنهاج. ص ©6. 

انظر: الهداية» 45/١‏ مختصر خليل ص /ا١؟‏ شرح المنتهى » 
7/١‏ . 


0 


[ب/ '"اب] 


178 


14 


000 
فم 
فر 
اق 
للك 


000 


فقال أبو حنيفة: هو نجس [يغسل إن كان]”" رَطباًء 
ويفرك إن كان يابس”" . 

وقال مالك : هو نجسء» يغسل رطباً ويابسا”" . 

وقال الشافعي: هو طاهرء لا يغسل رطباً ولا يابس]9'' . 
وقال أحمد في رواية -: إنه نجس» يُغسل رطبه ويفرك 
يابسه. كمذهب أبي حنيفة . 


وفي رواية : أنه طاهرء كمذهب/ الشافعي”” . 


فصل فى المياه 
- واتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء والغُسل إلا بالماء [الماء المطلق] 
المط اك 50 
واختلفوا فى إزالة النجاسة بغير الماء : [إزالة النحاسة 


بغير الماء] 


ما بين المعكوفتين ساقطة من أ. 

انظر : الهداية, ١/70؛‏ البدائع» 5/١‏ ؟. 

انظر: الخرشي .١114/١‏ 1 
انظر : الأم /١‏ 00؛ المنهاج ص 5 . 

والمذهب على الرواية الثانية (بالطهارة) انظر: شرح المنتهى. 

.,0/ 

انظر : الإفصاح. ا/إلاه 506 


١ 


_ 7٠١  ]دكارلا [الماء‎ 


فقال أبو حنيفة: يجوز بكل مائع مزيل للعين كالخل» 
وماء الورد» وحن لوعن اشير 


وقال الشافعى» ومالك» وأحمد في رواية : ل 


واختلفوا فى الماء.الراكد إذا وقعت فيه نجاسة”" : 
فقال أبو حنيفة: إذا كان غديراً عظيماًء لا يتحرك أحد 
طَرّفيه بتحرك الطرف الآخرء يجوز الوضوء في الطرف 


الآخرء وإلاً لايجوز”؟. 


.5١ /١ 4؟ ١/5”7؛ الإفصاح‎ /١ انظر: الهداية»‎ )١( 
2.4 زهق انظر: الأمء ١/غ؟ الوجيز. ص ”7؛ مختصر خليل» ص‎ 


فرق 
0 


والمذهب على هذه الرواية لدى الحنابلة» انظر: شرح المنتهى 
١‏ و العمدة. ص ؟7؟. 

انظر: الإفصاحء 1/١‏ . 

ذكر في كتب الحنفية تقديرات مختلفة: ففي العمق: قدر شبرء 
«والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف وهو 
الصحيح كما في الهداية» وذكر في الطول والعرض: ثمان في ثمان. 
وفي رواية: عشراً في عشرء وعليه الفتوى» ويقصد بالعدد: الذراع» 
وهو بذراع العامة» ويساوي - 47,7سم. انظر: الهداية ١/9١؛‏ ابن 
الرفعة» الإيضاح والبيان في معرفة المكيال والميزان؛ ص 77 . وقال 
الكمال ابن الهمام: «وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية : يعتبر فيه أكبر 
رأي المبتلى إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب - 


رض 


000 


إفة 


فرق 


وقال الشافعى. وأحمد ‏ فى رواية -: إذا كان دون 
القلتين'؟ لاا يَجَوْرَء وإن كان قدر القلتين مصضاعذا وهو 
خمسمائة رطل بالعراقي”''» يجوز ما لم يتغير”” 


الآخر لا يجوز الوضوء. وإلآّجازء وعنه: اعتباره بالتحريك . . . ثم 
قال: والأول أصح عند جماعة... وهو الأليق بأصل أبي حنيفة» 
أعني : عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي والتفويض فيه 


إلى رأي المبتلى, بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعاً) . فتح 


افير 01/1 

قله : إناء العرب» كالجرة الكبيرة شبه الحب ‏ بالضم ‏ والجمع : 
لال مثل برمة وبرام» قال الأزهري: ورأيت القلة من قلال هجر 
والأحساء تسع ملء مزادة» والمزادة: شطر الراوية» وإنما سميت 
قلة؛ لأن الرجل القوي يقلهاء أي يحملهاء وعن ابن جريج قال: 
أخبرني من رأى قلال هجر أن القلة تسع فرقاًء قال عبد الرزاق: 
والفرق يسع أربعة أصواع بصاع النبي يَلِْةِ والقلتان تقدران بحوالي: 
20 لترات. انظر: تحفة الفقهاء ١//ا١٠؛‏ المصباح (قلل)» 
الإيضاح والتبيان مع تعليقات المحقق د. الخاروف ص 79. 
القلتان: خمسمائة رطل بالبغدادي؛ لأنه روى في الخبر (بقلال 
هجر) قال ابن جريج: «رأيت قلال هجرء فرأيت القلة منها اسع 
قربتين وشيئاًء فجعل الشافعي رحمه الله تعالى الشيء نصفاً احتياطاً» 
وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة: مائة رطل» فصار الجميع: 
خمسماثئة رطل . انظر: المهذب. ١/7١؛‏ المنهاج. ص 7. 

رائجع المراجع الشافعية السابقة» شرح المنتهى» .18/١‏ 


يفن 


وقال مالك. وأحمد ‏ في رواية ‏ يجوز ما لم يتغير وإن 


كان دون القلتيه”' . 


[الماء الجاري] ١‏ واتفقوا على أنه إذا كان الماء جارياً» وقعت فيه نجاسة» 


[الماء 
المستعمل] 


جان الوفيوه ]ذا لويواله اير" 


واغتلقواف المناء المنتتعما 9 : 


فقال أبو حنيفة - في رواية وعليها الفتوى - أنه طاهر غير 
عطي وهو قول الشافعي» والعينن”: 

1 . .س(١)‏ 
أو < 

و مه . 


وقال مالك: هو طاهر وطهورء يجوز به الوضوء مرة بعد 


)١(‏ ولا حد للكثرة في مذهب المالكية» فلم يحدوا لها حداً مقدراً. 


زفق 


فرق 
20 


واعتبر العلماء الماء المعد للوضوء والغسل قليلاًء فلو وقعت فيه 
قطرة نجاسة ولم تغيره يكون مكروهاً. فإذا زاد على آنية الوضوء أو 
الغسل فلا تصيره مكروهاً. انظر: الشرح الصغير 27١/١‏ القوانين» 
صن 44 

انظر الهداية» ١/18ء‏ «الأثر: هو الرائحة أو الطعم أو اللونء 
والجاري : ما لا يتكرر استعماله» . 

انظر: رحمة الأمة» ص 0 . 

.5١ 2١97/1١ انظر : الهداية:‎ 


3 


[ب/؛1] 


[*/ أ] 


33 


3 


010( 
فق 


قرف 


ددع 
)0( 
)03 


ار وهي رواية عن أحهد” . 


- واتفقوا على أن سور ما يؤكل لحمه: كالشّاة والبقر [سؤر ما يؤكل 


والغنم طاهر غي ر/ مُطهّر وهو قول الشافعي”" . 


- واختلفوا في سؤر ما [لا]1*' يؤكل لحمه من سباع البهائم 


كالأسد وال 


فقال أبو حنيفة» وأحمد - في رواية هو نجس”' . 


في ب (بعد مرة أخرى) . 

يحمل كلام المؤلف إذا كان الماء كثيراء وقالوا 9إذا لم يغيره 
الاستعمال فهو طاهر مطهراء أما إذا كان الماء يسيراً فمكروه 
استعماله في حدث أو أوضية مع وجود غيره. قال خليل: #اوكره ماء 
مستعمل في حدث) . 

انظر: حاشية الخرشي. والعدوي على مختصر خليل؛: ١/5لا‏ 
القواثين :ص 46+ المغني » 8/1 . 

انظر: الإفصاح ١/74؛‏ رحمة الأمة. ص ١١؛‏ مغني المحتاج 
”م 

المثبت من ب. وفي الأصل (لم). 

انظر: الإفصاح »74/١‏ رحمة الأمة. ص ١١‏ . 

انظر: الهداية /١‏ 77؛ الإفصاح ١/14؛‏ المغني. ١/757؛‏ الكشاف 
0 والمذهب لدى الحنابلة على هذه الرواية كما نص في 
الكشاف (وريقها وعرقها: أي البغل والحمار وسباع البهائم «نجاسة 
لتولدهما من النجس») . 


وم 


وقال الشافعي» ومالك» وأحمد - في رواية أخرى : أنه 
ا 1 


[سؤر الكلب 80 واختلفوا فى الكلب والخنزيرء وسؤريهما: 


والخنزير] 


قال أبو حنيفة ) والشافعى» وأحمد: هما نجسان» وكذا 
زفق 

سؤرهما . 

وقال مالك؛ الكلب وسؤره طاهر» رواية واحدة. 


: د : 2 0 لقره 
وكذا الخنزير نجس » وفي طهارة سؤره عنه : روايتان ١‏ 


[غسل الإناء 1 - واختلفوا في غسل الإناء من ولوغ الكلب”*' : 


من ولوغ 
الكلب] 


للك 


فم 
إفرة 


)0( 
)0( 
فت 


فقال أبو حديفة > تفسل عدي" . 


ونال حالف تقل سيعا تكدك لا لجان 


انظر: القوانين ص 55؛ الخرشي ١//الاء‏ وقال «وكره سؤر ما لا 
يتوقى النجاسة من الماء كالطير والسباع إذا لم يعسر الاحتراز منه" . 
راجع المراجع السابقة. 

انظر: الإفصاح 0 القوانين» ص 55 . الشرح الصغير /١‏ "؟ . 
ومذهب الطهارة إذا لم يكن في أفواهها نجاسة . كما سبق ذكره . 
انظر : الإفصاح ١/54؛‏ القوانين ص 40 . 

انظر : الهداية 77/1 . 

انظر: الخرشي ١/9775؛‏ القوانين» ص 55 . 


5 


[ب/4ب] 


>” 


58 


000 


إفة 
زضف 
جع 
)0( 


وقال الشافعي» وأحمد: د مها المجاتة» ويُعَفْر مرة 


منها بالتراب”" . 
فصل في التيمم 
- واتفقوا على جواز التيمم عند عدم الماء» والخوف م. [التيمم عند 
امال 0 00 
- واختلفوا فيما يجوز به التيمم : [بماذا يجوز 


5 ع ا 7 : ع الت 
قال ابى تختيفة يتوق مكل بدا كان دن نين اذى .ربل التبمم] 
لا ينطبع» ولا يترمد. وبكل ما اتصل بهاء كالنبات0", 
والرمل» والجصء والنورة» والزرنيخج”؟ . 

وقال مالك: يجوز بما كان من جنس الأرض/ وبكل ما 
اتصل بهاء كالنبات”"' . 

وقال الشافعي؛ وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب خاصة2 . 


وفي ب (ويغسل مرة بالتراب). انظر: المنهاج ص 5؛ المغنى 
". 

انظر: الإفصاح. 87/١‏ ؛ القوانين ص 07 ؛ رحمة الأمة» ص 77 . 
وفي (ب) (كالتراب) . 

انظر: مختصر الطحاوي ص .٠١‏ مختصر خليل ص 7١‏ . 


وض 


[عدد ضربات 79 _ واختلفوا فى مقداره”" : 


التيمم] 


فقال أبو حنيفة: ضربتان: للوجه ضربة» ولليدين إلى 
0 8 00 (49 

المرفقين ضربة: وهو قول الشافعي في الصحيح ‏ . 
وقال مالك وفى رواية لأحمد -: قدره: ضرية للوجه» 
نا 

مأ 3 احد40), 

[ما يصلى بتيمم واحد] : 

- وقال أبو حنيفة : إذا تيمّم لفرض”'؛ صلَى به ما شاء من 
الفرائض والنوافل في الوقت وبعده. ما لم ير الماء" . 
زقال مالك والعتافعى :لا يجوق .ذلك «التيمه إلا فرق 


.70 رحمة الأمة» ص‎ 2817/١ انظر؛ الإفصاح»‎ )١( 

(5) انظر: الهداية. 250/١‏ وقال النووي: «الأصح المنصوص وجوب 
ضربتين» المنهاج ص 7 . 4 

(*) انظر: المدونة» 57/١‏ ؛ واعتبر المالكية الفرض هو الضربة الأولى 
فقطء وتجديد الضربة لليدين سنة. الخرشي» +١40 /١‏ القوانين» 
ص 657 ؛ الرسالة الفقهية ص ٠١7”‏ ؛ ومذهب الحنابلة : ضربة واحدة 
والكمال ضربتان. انظر : المغني /١‏ ١18؛‏ شرح المنتهى 97/١‏ . 

(5) انظر: الإفصاح» 4417/١‏ رحمة الأمة. ص ”7؟؟؛ القوانين» ص 017 . 

(5) في ب (للفريضة يصلى بذلك التيمم) . 

(5) انظر: القدوري» ص ؛ تحفة الفقهاءء .93١/١‏ 


6 


واحد. ويتيمم لكل فرض”" . 


وقال أحمد: يُصلي في الوقت ما شاء من الفرائض 
والتو اقل لايعو 


١‏ وإذا لم يجد ماءًء ولا تراباً طاهرا”". وحضرته 


الصلدة2؟) : 

وقال أبو حنيفة : يُمسك عن الصلاة حتى يجد الماء» أو 
التراب الطاهر» ولا يتشبه بالمصلين. 

وقال مالك: يُصلى على حسب حاله. ويعيد إذا وجد 
الماء» وهو مذهب الإمام الشافعى [فى] الجديد. 

ومالك [وأحمد فى رواية» والقول القديم للشافعى 
كمذهب أبى حنيفة ]. وفى رواية لأحمد» ولمالك: 


يُصلي ولا يُعيد'”'. 


) انظر: مختصر خليلء ص ١٠؛‏ الرسالة الفقهية ص ؟١٠؛‏ الأمء 


.7 ,؛؛ المنهاج. ص‎ 1١ 

وفي ب (لا يعيد) . انظر: المغني» /١‏ 1804؟ شرح المنتهى 454/١‏ . 
في ب (وقد حضرته) . 

انظر : الإفصاح ١/89؛‏ رحمة الأمةء ص 70 . 

ما بين المعكوفتين من (ب) ومن الإفصاح »89/١‏ حيث نص (وعن - 


0 


[الصلاة عند 
فقد التراب] 


[المتيمم وجد 500000 
الماء قبل الم خولع 7 - واتفقوا على أن المُحْدِتَ إذا تَيمَم) ثم وجد الماء [قبل [ب/5آ] 


في صلاته ] 


[رؤية الماء 
أثناء الصلاة] 


رذن 


000( 
فيه 


فرق 


الدخول] في صلاته”'' أنه يبطل تيممه» ويلزمه الوضوء . 


واختلفوا فيما إذا رأى الماء فى صلاته : 


وقال أبو حنيفة » وأحمد ‏ في رواية كت تبطل صلاته 
5 زفة 
ويممهة : 


وقال الشافعى ومالك» وأحمد» فى رواية : يمضي في 


انظر: الإفصاح /١‏ ١4؛‏ رحمةالأمة» ص 7؟؛ القوانين ص 07 . 
«عند الحنفية إذا كانت الرؤية للماء قبل أن يقعد قدر التشهد من القعدة 
الأخيرة فإنه تفسد صلاته». انظر: مختصر الطحاوي ص ١”؛‏ 
البدائع » . وهو المذهب عند الحنابلة. انظر: المغنى» 
70١‏ شرح المنتهى» /١‏ 196. 

وعند الشافعية : إن كان المتيمم ممن لا إعادة عليه كالمسافر» فإنه لا 
تبطل صلاته ؛ لأنه وجد الأصل بعد الشروع في المقصودء فلا يلزمه 
الانتقال إليه. وأما إن كان ممن تلزمه الإعادة» كالمتيمم في الحضرء 
فبطل تيممه وصلاته على المذهب الصحيح. انظر: الأم. 58/١‏ ؛ 
المجموع م المنهاج» ص /؛ المدونة» 5/١‏ :؟؛ القوانين» 
ص ”5 ؛ الرسالة الفقهية» ص 5 .٠١‏ 


5: 


[“/ ب] 


6 ا- واتفقوا غلل أنه إذاراق 7" الماء بعد فراع من الصلةة : 


لا يعيد الصلاة» وإن كان الوقت باقي”" . 


5 واختلفوا في طلب الماء”" : 


فقال أبو حنيفة: ليس بشرط. إذا لم يغلب على ظنّه أن 
0000 
وقال الشافعن» وهالك؛ عر شراط )”7 . 


وعن حي روايتان كال * 


[الصلاة عند 
وجود الماء 
بعدها] 
[طلب الماء 


قبل التيمم]. 


65 واختلفوا فيمن بعض/بدنه صحيح» والبنعض [التيمم للجريح] 


00 
زفة 
فر 
00 


2) 


فى ب (وجد). 

زجع المراجع السابقة في المسألة السابقة (؟5). 

انظر : الإفصاح 4١ /١‏ ؛ رحمة الأمة» ص 77 . 

وقول الحنفية هذا إذا كان مسافراً أو خارج المصر بينه وبين المصر 
نحو ميل أو أكثر؛ لأنه يلحقه الحرج بدخول المصرء والماء معدوم 
حقيقة» وإن كان أقل من ميل أو بقرب العمران وجب الطلب . انظر: 
القدوري. ص 5 ؛ الهداية, /١‏ 70؛ البدائع , 66/١‏ . 

انظر: الأم ١/8؛‏ المهذب 71١/١‏ مع المجموع: المنهاج»؛ ص 
5!؛ المدونةء 577/١‏ ؛ الرسالة الفقهية ص ١١٠؛‏ مختصر خليل ص 
تع 

وأصح الروايتين وجوب الطلب لدى الحنابلة. انظر شرح المنتهى 
ارخف 84 . 


١ 


.)0 


فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر» إن كان الأكثر هو 
الصحيح غَسَلهء وسقط حكم الجريح» ويستحب مسحه » 
وإن كان الأكثر هو الجريح» تيمم فقط . 

وقال مالك: يغسل الصحيح» ويمسح على الجريح ولا 


3 


الما 
وقال الشافعى» وأحمد: يغسل الصحيح» ويتيمم 
[نسيان الماء 17 واختلفوا فيمن نسي الماء في رحله. وتَيمّم وصّلى» ثم 
في الرحل] ل 


الاي" 


وللشافعي/ [قولان]”'' . [ب/ دب] 


؛490/١ المغني». ١/90١؛ المدونة.‎ 0١ انظر: الإفصاحء‎ )١( 
. 7 المنهاجء ص‎ 

(0) انظر: الإفصاح» .1١/١‏ 

(9) انظر: القدوري. ص 6 ؛ الاختيار» .7١/١‏ 

(5:) في الأصل (وجهان) والمثبت هو الصحيح كما في المهذب 
والمنهاج. والصحيح من المذهب «لم تصح صلاته وعليه الإعادة - 


: 


[جوانأ 
1 #واننقاو علبي جتراز النسح أخلنىا تبان اياعر الست 


4 واتفقوا على أن مدة المسح ذ 


000 


زفق 
فرق 


وغ أحنه روانان7 
فصل في المسح على الخفين 


والحضر”"'. إلا في رواية عن مالك: فإنه لا يُجَوَرٌ في 
الحذ ا 1 


على المنصوص». المهذب؛. 4١/١‏ . وقال النووي: «ولو نسيه في 
وخله أو أضله فيدة: فلم يجده يعد الطلب اقتيمم قضيئى في الأظهر». 
المنهاج. ص 5. وقال في مقدمة المنهاج: «.. . فحيث أقول في 
الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال...) ص ”. فمن هنا 
يتضح تصويب ماذكرته. 

كما أن المؤلف رحمه الله لم يذكر قول مالك في المسألة؛ كعادته في 
سائر المسائل. فقول مالك أن عليه الإعادة في الوقت». في المدونة 
الأرى أن يعيد ما كان في الوقتء فإذا ذهب الوقت لم يعد». 8/١‏ . 
والمذهب لدى الحنابلة : أن عليه الإعادة «فلا يجزئه؛ لأن الطهارة 
تجب مع العلم والذكرء فلا تسقط بالنسيان والجهل كمن صلى ناسياً 
حدثه!. شرح المنتهى .1١ /١‏ 

انظر: الإفصاح ١/97؛‏ رحمة الأمة» ص 77. 

انظر: المدونة» ١/١4؛‏ والصحيح من المذهب الجواز سفراً 
وحضراً. انظر: الرسالة الفقهية ص ٠١0‏ 


و 


في السفر والحضر مؤقتة: [مدة المسح] 


[مقدار المسح] 8 


فللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة9" إلا 
مالك :فإنه لا يوقت عتذه بحال 7 . 


م ات 0 
- واختلفوا في مقدار المسح على الخفين”" : 


فقال أبو حنيفة ؛ قدر ثلاثة أصابع لمن أضابع]”*" اليو”” ؛ 
وقال الشافعي : ما يقع عليه اسم المسح”" . 


وقال أحمد: يجت مس الأكر 37 , 


[غسل القدمين ١‏ واتفقوا على أنه من نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الآخر 


00( 
إفهة 
فر 


20 
(0) 
00) 


03200 
00 


انظر : الإفصاح» /١‏ 97؛ رحمة الأمة» ص 55؟ القوانين ص 07. 

انظر : المدونة» 5١/١‏ ؛ الرسالة الفقهية.ء ص .١١90‏ 

والمقصود: قدر الإجزاء في المسح على الخفين. انظر: الإفصاح. 
١/؟ة.‏ 

الزيادة من (ب) . 

انظر : مختصر الطحاوي. ص ؟5؟؛ القدوري» ص ©0. 

انظر: مختصر المزني» ص ١٠؟؛‏ المجموع ١/557؛‏ المنهاج» ص 
0 

انظر: المدونةء ١/٠5؛‏ خليل. ص .١9‏ 

المجزىء في المسح: أن المسح أكثر مقدمة ظاهره خطوطاً 
بالأصابع» المغني» ١//17١7؛‏ شرح المنتهى 77/١‏ . 


كك 


[ب/ ةا 


وغسل القديين 233 

” - واتفقوا على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث, لا 
من وقت المسح. إل رواية عن أحمد: أنه من وقت 
السب ”57 

“5 واتفقوا على أنه إذا مضت مدة المسح بطلت طهارة 
الرجليق»: إلا غلى أصل هاللف 6 فإنه لذ توفت عفن 00 

4 - واختلفوا هل يبطل بقية الوضوء بالخَلع وانقضاء مدة 
الب 01 ١‏ 
فقال أبو حنيفة: يَغسل رجليه» وليس عليه [كمال 
الوظيوع ]1 


وقال مالك؛ في الخلع/ كذلك» وأما انقضاء المدة فلا 


)١(‏ «خلاف: هل يعيد الوضوءء. أو يقتصر على غسل القدمين؟» 
الإفصاح, 297/١‏ رحمة الأمة ص 77 . 

(0) انظر: الإفصاح ١/97؛‏ رحمة الأمة» ص 75 : المغني» .711/١‏ 
والمذهب على قول الجمهور: «وابتداء المدة من وقت حدث بعد 
لبس إلى مثله» كشاف القناع 159/١‏ . 

(*) انظر: الإفصاحء ١/97؛‏ رحمة الأمةء ص 77 . 

(5) راجع المراجع السابقة. 

(0) المثبت من (ب). انظر: الهداية. 7/١‏ 79. 


ه: 


[ابتداء مدة 


المسح] 


[مضي مدة 
المسح] 


[الوضوء بالخلع 
وانتهاء المدة] 


[أقل مدة 
الحيض وأكثره] 


ور و77 فإنه لا يرى التوقيت. 
وعن الشافعي : لعن 


وعن اميك انان 


فصل في الحيض والنفاس 


ا 3 0 
[واختلفوا في أقل الحيض وأكثره]' *': 
5 قال أبو حنيفة: أقل مدة الحيض: ثلاثة أيام» وأكثره 
5 22 [أيا اللن 
عسره يام 8 


)١(‏ العبارة في الإفصاح: «فأما انقضاء مدة المسح فلا يتصور البطلان 
عنده بذلك؛ لأنه لا يرى التوقيت» 97/١‏ . 

(0) القول في الجديد: يغسل قدميهء وفي القديم : يستأنف. ولم يرجح 
النووي أحد القولين: «ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه؛ وفي 
قول: يتوضأ». المنهج. ص 0؛ المهذب .79/١‏ 

(9) والمذهب أن يستأنف الطهارة. انظر: المغني» ١/١١١؛‏ الكشاف 
”3 . 1 

(5) انظر: الإفصاح؛ ١/47؛‏ رحمة الأمةء ص 78 (والزيادة من 
الإفصاح لاستقامة العبارة) . 

(5) انظر: مختصر الطحاوي. ص ”77؛ القدوري» ص ١‏ . 

(5) الزيادة من (ب). ' 


ك0 


وقال الشافعي» وأجميك: أقله : يوم وليلة» وأكثره : 
لين 
وقال مالك: أقله: لا حد له. فلو رأت دفعة كان حيضاً. 
وه تقوب و وي 
1 - [واختلفوا فيما] إذا طَهّرَت ولم تغتسل”": [الطهارة في 


306 5 2 1 أقل مدة] 
فقال أبو حنيفة : إذا انقطع الذم لاقل من عشرة أيام لم يجز 
وطئهاء حتى تغتسل» أو يمضى عليها وقت صلاة» وإذا 
انقطع بعشرة أيَام» جاز وطثها قبل العسا 9 , 
وقال الشافعى» ومالك». وأحمد: لا يجوز وطئها حتى 
كن 2001 
بل ب 
بالحائض] 


؛7؟54/١ المنهاج. ص 8 المغني.‎ .50-34/١ انظر: الأم.‎ )١( 
.777/١ الكشاف.‎ 

(؟) انظر: المدونة, ١/59؛‏ خليل.ء ص ؟7. 

() انظر: الإفصاح. ١/90؛‏ رحمة الأمة. ص 9؟؛ .7١‏ 

(5) انظر: الهدايةء ."1١7/١‏ 

(5) انظر: الأم. ١/09؛‏ المنهاج. ص 8؛ القوانين» ص 00؛ المغني. 
2/١‏ . 


/وع 


[حيض الحامل! /5 


[حد الإياس] 66 


(00 


زفق 
فيه 
لق 
)0( 
000 


49( 


العا كر 


قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي: يحل له مباشرتها ما 
فوق الإزار» ويّحرُم عليه ما بين السرة والركبة. 


وقال أحمد: يحل الاستمتاع/ فيما دون الفرج . [4/] 


- واختلفوا في [الحامل]”"' هل تحيض”"'؟ 


فقال أبو حنيفة» وأحمد: 00 
وال مالك 0 


وعن الشافعى : قولان كالمذهبين/ الأوليين”'. [ب/"“ب] 


- واختلفوا في حد الإياس من الحيض في كبر السن”" : 


قال د حنيفة : في خمسر وخمسين سنة . 


انظر: الإفصاح ١/97؛‏ القوانين» ص 00؛ رحمة الأمةء ص 279 
المغني» .75147/١‏ 

في الأصل (الحائض) والمثبت هو الصحيح . 

انظر : الإفصاح» 48/١‏ ؛ رحمة الأمة» ص .7”٠‏ 

انظر : القدوري. صن 5 ؛ البدائع؛ /١‏ 170؛ المغني» .711/١‏ 
انظر: المدونة /١‏ 64 ؛ حاشية الخرشى» .7١0/١‏ 

السصع لن: الفدعي نيا جد :لطر موف 81/1 
المنهاج» ص 8. 

انظر: الإفصاح ١/918؛‏ المغني» 0/١‏ ا 


ل 


"ارالك 
02 3 
ري 52 


1١ 
حن اك‎ 


| قارى اليوم قاقد اند | س" 
لك بد ةدقدع )1 الشالقه طارص" 


3 28 
3 7 
هن لك 


وقال مالك» والشافعى : ليس له حدء إنما الرجوع فيه 

إلى العادات . 

[وقال أحمد [في إحدى الروايات] غايته خمسون سنة فى 

العربيات وغيرهمء والثانية: ستون. والثالثة: إن كن 

عربيات فالغاية ستون» وإن كن نبطيات أو أعجميات 

4 230 
- واختلفوا في أكثر النفاس”" : [مدة أكثر 
ع 3 ع 7 النفا ا 
فقال أو حضيفة :.واحيد: أكثزه أ ريغو بوي 0 
وقال مالك والشافعي: ستون يوماً» وأقل النفاس لا حدّ 

25 

له . 


)١(‏ لم يذكر المؤلف كعادته قول الإمام أحمدء فذكرته نقلاً عن الإفصاح 
لأني وجدت المسائل أكثرها منقولة من الإفصاح بلفظها فلذلك نقلته 
والصحيح في المذهب: خمسون سنة» «ولا فرق بين نساء العرب 
هذا». المغنىء »7577/١‏ الكشاف .777/١‏ 

(؟) انظر: الإفصاح» .99/١‏ رحمة الأمة» ص .7١‏ 

(*) انظر: مختصر الطحاويء ص 7ا؛ الهداية. ١/7"؛‏ المغتى» 
/١‏ 50؟؛ كشاف القناع ١/؟ه؟.‏ 

2 انظر: المزني» ص ١١؟‏ المنهاج. ص 8 ؟ وفي المدونة» هبد 


1: 


[شروط الصلاة] مج _ 


العصر ودُعي إلى فعلها ولم يصلّ [لم يقتل]”"" . 
وفي رواية: إذا ترك ثلاث صلوات متوالياتيب» وضاق 
وقت الرابعة» ودعي إلى فعلهاء ولم يصلٌ» قتل. 
وفي رواية ثالثة : أنه يدعى إلى ثلاثة أيام» نان ان 
قتل» اختارها بعضهم . 
ويقتل بالسيف في رواية واحدة. 
وف را ركذل قر كالم تن ولا بوركم ول تضلن 
علدع وكا عله ونا 
وفي رواية أخرى: يقتل حداًء وحكمه [حكم] أموات 
0 

تفقوا]("؟ على أن الطهارة :عن" التحدث شرط :في 
ا وكذا طهارة البدن ا والمكان الذي. 
يصلى فيه شرط. وكذا ستر العورة» واستقبال القبلة» 


27 


والنية شو 


. ما بين المعقوفتين أضيفت من الإفصاح لاستقامة العبارة‎ )١( 
[هة في الأصل (واختلفوا) والصحيح المنبت كما في الإفصاح»‎ 


١‏ ؛ رحمة الأمة ص /ا”. 


(*) في (ب) (من بعد). 
(8) انظر: الإفصاحء 01١‏ ؛رحمةالأمة» ص /77. 


ون 


0 


(00 


فم 


فر 
)00 


2 


لكن اختلف أصحاب مالك في أن ستر العورة شرط 

[الصحة/ مع الذكر أو مطلقاً]'' وكذا في طهارة 

اللو 

- واختلفوا في [حد] عورة الرجل”" : [عورة الرجل] 
فقال أبو حنيفة» والشافعى» وأحمد رواية: 

هي ماابين السرة والركبة . 


وقال أحمد في رواية أخرى : هي القبل والدبر”؟»» وهي 
رواية عن مالك”" . 


والزيادة المثبت من (ب) كما في الإفصاح . 

قال الخرشي: في طهارة الخبث «بخلاف طهارة الخبث فليست 
شرطا فى الصحة إلا فن كنال الذكر والقدرة على المشهور ابدداه 
ودواما» /١‏ /0م؟ لوسك العودة قال ابن جزي: «وأما في الصلاة 
فالصحيم في التذهب وجويها»» ص 44 ش 

انظر: الإفصاح» ١/8١١؛‏ رحمة الأمة» ص 47 . 

والصحيح من مذهب أحمد : بأن عورة الرجل ما بين السرة والركبة : 
انظر: المغنى 17/١‏ ؛ الكشاف ."١8/١‏ 

فمذهب مالك: ستر العورة المغلظة واجب للصلاة وشرط فيها مع 
القدرة. فلو صلَّى عرياناً ناسياً أو عامداً فصلاته باطلةء» وأما 
المخففة. فقد اتفق العلماء على وجوب سترهاء كما اتفقوا على أن 
سترها ليس شرطاً في صحة الصلاة. انظر بالتفصيل: مواهب - 


ون 


[الاشتباه فى 2 .ب 


القبلة] 
[الصلاة بغلبة ‏ ١د‏ 
الظن بدخول 
الوقت] 
2020 
إفة 


فرق 


00 


قال أبو حنيفة : هى كالأمة في العورة. 

وقال مالك: أم الولدء والمكاتبة كالحرة» والمدبرة 
والمعتق بعضها كالأمة. 

وقال الشافعي : عورتهن كعورة الرجل . 

وعن لحم روايتان: في رواية : أن عورتهن كعورة 
الحرة» وفي أخرى : كعورة الأمة. 


واتفقوا على أنه إذا اشتبهت عليه القبلة”'2» فاجتهد 


فأصاب» فلا إعادة عليه» وإن تبيّن أنه أخطأ فلا إعادة 
عليه إلا في أحد قولي الشافعي» وهو الجديد'" . 
وقال مالك: إن استبان أنه كان مديّرهاء فعنه في الإعادة 
اا , 


مواقيت الصلاة 


واتفقدا4» على أنه لا يجوز أداء الصلاة إلا بعد دخول 


انظر : القوانين» ص ١/؛‏ رحمة الأمة» ص 48 . 

«في الأم يلزمه أن يعيد». المهذب» /١‏ 75. 

أعاد الصلاة في الوقت المختار استحباباً. فقه العبادات» ص »١54‏ 
انظر القوانين ص .,/١‏ 

انظر: الإفصاح ١71١/١‏ . حاشية الخرشي» //ا51؟. 


ك6 


[ب/مب] 


51 


الوقت بغلبة الظن على قول: أبي حنيفة» والشافعي. 
وأحمد. 


وقال مالك: لا يجوز إلا بدخول وقتها عن”'' يقين. 


- واتفقوا'"' على أن لكل صلاة وقتين: أول وآخرء إل 


المغرب عند مالك/ في المشهور”” . 
وعند الشافعي في أظهر قوليه”؟2: بأن لها وقتاً واحداء 
بقدر ما يتوضأ ويفرغ منهاء وفئ حق الصائم لا بد من 
كسر الجوع «العطش بلقمة وجرعة. 


- واتفقوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمسر © . 


5 


ا (60), 
- واختلفوا في آخر وقته””': 


للف 
فيه 
زفرة 


2 


(0 
000 


فقال أبو حنيفة في رواية ‏ وعليها الفتوى9؟ _: إذا صار 
في ب (على اليقين) . 
انظر: القوانين» ص 8ه5. 09؟؛ا١‏ لمغني» ١‏ مومايعدها. 


(وينتهي مختار المغرب بقدر ما يسع ثلاث ركعات ويسع 
شروطها. . .»2 حاشية الخرشي 7١17/١‏ . 
في المنهاج *. . . وفي الجذيد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة 
وأذان وإقامة وخمس ركعات. . .» ص 8. 
انظر : الإفصاحء 0١‏ ؛ رحمة الأمةء ص 5"؛ القوانين ص 08 . 


آخر وقت الظهر : (المسألة فيها تفصيل): واختلفت الروايات فيه عن- 


اه 


[للصلاة وقتان] 


[ابتداء وقت 
الظهر] 


الظهر] 


[الأفضل في 55 واختلفوا في أن الأفضل في الفجر تقديمهاء أو 


وقت الفجحر] 


200 : 

ال 

قال أبو حنيفة : الأفضل الإسفار [إلا] ةلف 

وقال الشافعي» ومالك زاضية ‏ الأنع ال الب 
اتفقوا على أن فروض الصلاة ستة”؟': تكبيرة الإحرام» 
)١(‏ انظر: الإفصاح. ١/5١٠؛‏ رحمة الأمة. ص 75؛ القوانين» ص 

61. 
(؟) انظر: الهداية» .7”97/1١‏ 
() الغلس بفتحتين: ظلام آخر الليل» يقال: غلس بالصلاة إذا صلاها 
(:) ذكر ابن هبيرة والعثماني بأن فروض الصلاة سبعة» منها (النية 


للصلاة) وذكر المؤلف بأنها ستة (ولم يذكر النية) فالصحيح ما ذهب 
إليه المؤلف حيث إن النية شرط من شروط الصلاة عند الحنفية 
والحنابلة» وكذا عند المالكية على الراجح». ومعلوم أن الفقهاء 
يفرقون بين الشروط فى الصلاة (ما كانت خارجة عن ماهية الصلاة) 
وبين الفروض أو الأركان (وهي ما كانت داخلة في ماهية الصلاة) 
وإن كان الجميع يتفقون من حيث التنيجة» فإن ترك النية سواء على 


, قول القائلين (بالشرطية) أو القائلين (بالركنية والفرضية) فالنتيجة 


واحدة. انظر: الإفصاحء 0١‏ ؛ رحمةالأمة. ص /ا"؛ - 


ود 


والقيام» والقراءة» والركوع. والسجود. والجلسة 
الأخيرة مقدار التشهد. 


والخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض عند أبي 


00 
ا . زف 
8 - واختلفوا فيما زاد عليها”" . [المقدالفق هن 


الأركان] 


القوانين» ص "ل؛ الهداية» ١/44؛‏ شرح المنتهى .١77/١‏ 
وسيأتي تفصيل أركان الصلاة في المذاهب الأربعة في المسألة الآتية. 
انظر: رد المحتار على الدر المختارء /١‏ 707. 

ما ذكره المؤلف بأن فروض الصلاة ستةء فهذا على قول الحنفية» 
والكل متفقون عليها كما ذكرء وأما سائر أئمة المذاهب يختلفون فى 
عدد الأركان: 

- فذهب المالكية بأن فرائض الصلاة أربعة عشر: النية» تكبيرة 
الإحرامء القيام لها في الفرض» الفاتحة» القيام لها الركوع . الرفع 
من الركوع ‏ السجود. الجلوس بين السجدتين» السلام» الجلوس 
للسلام» الاعتدال» الطمأنينة» ترتيب الفرائض . 

وعند الشافعية : «أركانها ثلاثة عشر): النية» تكبيرة الإحرام. القيام 
فى فرض القادر, القراءة» الركوع . الاعتدال» السجود» الجلوس 
بين السجدتين» التشهد. وقعوده, والصلاة على النبي عله السلام» 
ترتيب الأركان. 

- ولدى الحنابلة أربعة عشر ركناً: «القيام في صلاة فرض القادرء 
تكبيرة الإحرام» الركوع في كل ركعة. الاعتدال» السجود» الرفع من- 


5١ 


[موضع اليدين] ٠0‏ واختلفوا في موضع الوضع"") 


[التعوذ في 
الصلاة] 


فقال أبو حنيفة : 'رفهيما مف السرة ا 


وقال مالك» والشافعي - في رواية -: الوضع يضعهما 
0 
وعن أحمد - في رواية كمذهب أبي حنيفة . وفي أخرى : 


كمذهب الشافعي . وفي أخرى و 


واتفقوا على أن التَّحَوْدَ في/ الصلاة ة قبل القراءة سنة إلا عند [ه/ ب] 


مالك» فإنه لا يتعوذ في المكتوبة”” . 


000 
فر 
إفرف 
فق 


ليك 


فى الفرض لا النفل لطول القيام» . مع مواهب الجليل 541/1 . 
1 الخرشى : «يندب لكل مصل على المشهور سدل أي إرسال 
يديه إلى جنبيه حين يكير ل خرام ) ظاهره في الفرض والنفل» ويكره 
القبض في الفرض»» وقال أيضاً: الو فعله لا لذلك بل تسنناً لم 
يكره». وعلق العدوي : «هذا يفيد أن له أصلاً في السنة ونفي الكراهة 
صادق بالجواز والاستحباب» وحيث كان له أصل فى السنة فهو 
مستحب» .45/١‏ ْ 
انظر : الإفصاح. 7/1 . 
انظر : الهداية, 5/١‏ . 
انظر: المهذب» ./8/١‏ 
والمذهب لدى الحنابلة كمذهب الحنفية» كما في المغني» 
0١‏ *؛ وشرح المنتهى ١175/١‏ . 1 1 
انظر: الإفصاحء ١‏ ؛ وفي المدونة: «لا يتعوذ الرجل في - 


5: 


- واختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ270: [قراءة البسملة] 


فقال أبو حنيفة» والشافعى» وَأَحْمك: يقرأها”" . 


وقال مالك : لا يقرأها”” . 


واختلفوا في صفتها' : [صفة قراءة 
البسملة] 


4 واختلفوا في أنها آية من القرآن أم لا؟*» [هل البسملة 


1 1 3 دج آية] 
فقال أبو حنيقة : هي آية من القرآن [من جهة, لا أنها]0© 5 
من أول الفاتحة. ولا من أول كل سورة. أنزلت للفصل 


فك 


03) 


المكتوبة قبل القراءة ولكنه يتعوذ في قيام رمضان إذا قاموا». 514/١‏ . 
انظر : الإفصاح. ١/750١؛‏ المغني. .7"45/١‏ 

انظر: الهداية؛ ١/48؛‏ المنهاج. ص ١٠؛‏ شرح المنتهى» 
١/لالاا.‏ 

وقال خليل في مختصره عن التعوذ والبسملة: «ولا بسملة في 
وجازت كتعوذ بنفل» وكرها بفرض كدعاء قبل قراءة») ص .7٠‏ 
انظر: الإفصاح» .١5١1/١‏ راجع المراجع السابقة في المسألة 
0ع ٠‏ 
انظر: الإفصاح ١/57١؛‏ القوانين» ص 299 المغني» 2745/١‏ 
والمنهاج» ص .٠١‏ 

المثبت من نسخة (ب). 
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فين السو وهي رواية عن أحمد. 

وقال مالك؛ إنها ليست بآية من القرآن» ولا من الفاتحة. 

وقال الشافعي» وأحمد/- في رواية -: هي آية من [ب/ ٠١‏ أ] 
0 

الفائحة © . 


وفي كونها آية من كل سورة من غير الفاتحة : 


عن الشافعي فولان” 7 : 


[القراءة على 7١‏ واتفقوا على أن القراءة في الصلاة على الإمام والمنفرد في 


الجميع] 


ركعتى الفجرء والمغرب» وَالرباعيات7 , 


[القراءة في 8١‏ واختلفوا فيما عدا ذلك : 


كل ركعة] 


0010 


فم 


فرق 


فق 
)2 


قال ا عو عي 


والمذهب عند الحنابلة : «بأن البسملة آية من القرآن» فاصلة بين كل 
سورتين وفي أول الفاتحة سوى براءة» شرح المنتهى» ص /١‏ /ال0١‏ . 

والمذهب لدى الشافعية بأن البسملة آية كاملة من أول الفاتحة بلا 
خلافء «والمذهب أنها قرآن في أوائل السور غير براءة». 
المجموعء 789/7. 

انظر : الإفصاح» .١577/١‏ 

انظر : الإفصاح» 17/١‏ . 

انظر : الهداية, 2857/١‏ 04. 
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والمنفرد قراءة القاتحة ».وإ كانث وباعية” 1 , 

وقال مالك فى رواية -: كمذهب الشافعى. وأحمد. 
وقال- فى أخرى -: إن ترك قراءة القرآن فى ركعة واحدة 
من صلاته. فإنه يسجد للسهو. وتجزثه صلاته إل 
الصبح» فإنه لو ترك القراءة في إحدى ركعتيهما استأنف 
العيلةة” 1 , 


: واختلفوا فى وجوب القراءة على المقتدي”"‎ - ١ 


000( 
فق 
ف 
00 


2) 


فقال أبو حنيفة : لا تجب عليه» ولا تُسَنُ وقراءة الإمام 
تكفيه» جهر الإمام أو خافت”'/. 

وقال الشافعي : تجب القراءة على المقتدي في الصلاة 
ارين ارال الجيزية زولا :في العترد ادها ا 
القراءة* . 


انظر: المجموع 77١/7‏ شرح المنتهى 1817/١‏ . 

انظر بالتفصيل : المدونة» /١‏ 50؛ مواهب الجليل» .١68/١‏ 

انظر : الإفصاحء ١77/1١‏ ؛ القوانين» ص 76 . 

بل قراءة المأموم مكروهة تحريماً. انظر: مختصر الطحاوي.» ص 


/ا؟؟ شرح فتح القديرء ف د 


تجب القراءة على المأموم في الحالتين» وهذا هو الصحيح من 


المذهب. انظر: المزني» ص ١6‏ المجموع 7/7 7377. 
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[القراءة على 
المقتدي ] 


وقال مالك : إن كانت الصلاة [جهرية]”'' كره للمأموم أن 
يقرأء 1[ 295 في الركعات/ التي يجهر بها الإمامء [ب/ ٠١‏ ب] 
سواء كان يسمع قراءة الإمام أو لاء ويّسن [له] القراءة بما 
حافت به الإمام . 
وقال أحمد: إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام» كره له 
القراءة» وإلاً فلاء ويُسن فيما خافت به الإماه”" . 
[مقدار القراءة] 6 _ واختلفوا في مقدار ما يُقرأ”" : 
فقال أبو حنيفة: تصح بما تيسر من القرآن ولو آية» ولا 
يتعين الفاتحة . 


)١(‏ ورد في نص المخطوطة (سرية) (ويقرأ)» ويظهر بالتتبع أن الحكم 
بخلاف ما ذكر في المخطوطة؛ قال ابن جزي: «ويقرأ المأموم في 
السر. فإن لم يقرأ فلا شيء عليه في المذهب. ولا يقرأ في الجهر 
سمع أو لم يسمع» القوانين ص 077 وفي الرسالة الفقهية: ١يقرأ‏ مع ' 
الإمام فيما يُسِدٌُ فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه»» ص 2.١17‏ وفي 
الوفصاح : «فقال مالك: فإن كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقراءة 
افيها أو في بعضها كره للمأموم أن يقرأ في الركعات التي يجهر بها 
الإمام» ولا تبطل صلاتهء سواء كان يسمع قراءة الإمام أو لا 
يسمعها». .١77/١‏ ومن ثم حصل التغيير في النص ليلائم الحكم 
الصحيح في المذهب. 

(9) انظر: المغني» 0/١‏ »شرح المنتهى ١857 /١‏ . 

(*) انظر: الإفصاح ١78/١‏ ؛ المغني» 230٠/١‏ القوانين»ء ص 75. 


5 


وقال الشافعي» ومالك» وأاحنل - المشهورعنة.: تتعين 
قراءة الفاتحة ركناً. 
5 - واختلفوا فيمن لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن(١2:‏ [فيمن لا 


فقال أبو حنيفة» ومالك: يقوم بقدر الفاتحة" . ب عا 
وقال الشافعى» وأحمد: يُسبح بقدر القض902 , 
فتع و اخعلفوا فى التأمتية جند الناة 19 [التأمين بعد 
3 الفاتحة] 
فقال أبو حنيفة : لا يجهر به الإمام [ولا المأموم]”*©, وفي 
المأموم/ روايتان. [ك/أ] 


.١58/١ انظر: الإفصاح,‎ )١( 
(؟) تجوز قراءة الفاتحة عند العجزء بأي لغة لدى الحنفية» انظر: البدائع‎ 
7865؟ ومذهب مالك فيمن لم يحسن الفاتحة:‎ /١ العناية‎ 0١ 
«من لم يحسنها إن كان أبكم لم يجب عليه شيء» وإن كان لم يتعلمها‎ 
وجب تعلمهاء والصلاة وراء من يحسنهاء فإن لم يجد فقيل يذكر الله‎ 

وقيل يسكت6. القوانين؛» ص ه/,. 

(9) انظر: المجموع. 7/ 776؛ المنهاج» ص ١١‏ ؛ المغني؛ .7”6١/١‏ 

(5) انظر: الإفصاحء .١51/١‏ 

(5) في أصل المخطوطة (الإمام وفي المأموم روايتان ولا المأموم) . 
وصححت العبارة بحسب ما ذكر في كتب الخلاف» والمذهب. 
ففي القدوري: «وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين. ويقولها 
المؤتم ويخفونهاه ص ١5‏ وهكذا في سائر كتب المذهب. 
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[الرنع من 
الركوع 


والاعتدال منه] 


/71 


وقال الشافعى» وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم”'' . 


وقال مالك : يجهر به[المأموم]» وفي [الإمام] روايتان”" . 


واختلفوا في وجوب الرفع من الركوع» وفي وجوب 


الاعتدال9 : 


فقال أبو حنيفة : ليسا بفرضين» بل الرفع سنة» والاعتدال 
00 


بفرض على الصحيح ”” . 


(010 


000 


فر 
0( 
لدم 


قال النووي: 'ويُوّمّنُ مع تأمين إمامه ويجهر به في الأظهر'. ص 
١ه‏ ولم يذكر المؤلف الخلاف في المأموم. انظر: المغني» 
"0/١‏ ؛ شرح المنتهى» 179/١‏ . 

في أصل المخطوطة (يجهر به الإمام وفي المأموم روايتان)» 
والصحيح هو المثبت كما في المعونة: «وفي الإمام روايتان: 
إحداهما لا يؤمن وهي الظاهر» .7١9/١‏ وفي المختصر: «وتأمين فذ 
مطلقاً» وإمام بسر ومأموم بسرٍء أو جهر إن سمعه على الأظهر؛ ص 
"٠‏ والنص كما أثبته في الإفصاح. ١/8؟١.‏ وفي رحمة الأمة» ص 
.4١‏ 

انظر: الإفصاحء ١/١7١؛‏ المغني» .756/١‏ 

انظر: تحفة الملوك» ص 470 ملتقى الأبحرء ص .7١‏ 

انظر: عقد الجواهر. ١/19١؛‏ المختصرء ص 78. 


3797 


]أ1١/ب[‎ 


وقال الشافعي وأحمد: عا تزضانة . 


4 - واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء: الوجهء [السجود على 


ع 5 3 الأعضاء ] 
واليدين» والركبتين» وأطراف أصابع الرجلين مشروع”" . 
- واختلفوا في الفرض من ذلك”" . [الفرض في 
السجود] 


فقال أبو حنيفة : الفرض من ذلك: وضع الجبهة أو 


الأنف 2590 , 


وقال الشافعي: بوجوب الجبهة قولاً واحداً» وفي باقي 
الأعضاء قولان* . 


وقال مالك في رواية: - أن الفرض يتعلق بالجبهة”", 


المنهاج؛ ص ١١؛‏ شرح المنتهى» .١1817//١‏ 

انظر: الإفصاحء ١/١7١؛‏ المغني» /١‏ ١الا7.‏ 

انظر : الإفصاح, 2171/١‏ 1177 . 

انظر: الهداية» .0٠/١‏ 

والمختار من القولين في بقية الأعضاء : الوجوب كما نص النووي في 
المجموع ”/ ٠7‏ 5»: وفي المنهاج. ص ١١‏ . 

وفصل القول في المسألة «بأن السجود على الأنف إنما هو مطلوب 
بطريق التبعية للجبهة لاء بطريق الاستقلال»» وقد ذهب بعضهم إلى 
القول: «إن السجود على الأنف واجب خفيف». انظر بالتفصيل: 
الخرشي على مختصر خليل ١/51/7؛‏ القوانين» ص 8/,. 


اا 


[الجلوس بين 
السجدتين] 


فأما الأنتف فإن أخلّ به أعاد [في الوقت] استحباباً» ولم 
يعد بعد [خروج] الوقت» وإن أَخَلَّ بالجبهة مع القدرة» 
واقتصر على الأنف أعاد أبدا. 

وفي رواية: الفرض يتعلق بهما معاً. 

وفي رواية : كمذهب أبي حنيفة . 

وعن أحمد روايتان: إحداهما: يتعلق الفرض بالجبهة 
خاصة» وفي أخرى: وهو المشهور يتعلق بهما معا”''. 


و . ((5), 


0)0 


فم 
إفوة 


فقال أبو حنيفة » ومالك: ليس بواجب» عار 


«والسجود على هذه الأعضاء السبعة مع الأنف بالمصلي ركن مع 
القدرة عليه». كما في شرح المنتهى ١/85١؛‏ انظر: المغني» 
1 

انظر : الإفصاح. 117/١‏ . 

انظر: رد المحتارء .7”١5/١‏ وقد اختلف المالكية في مسألة 
الجلوس بين السجدتين ‏ بعد أن عد (الرفع منه) فرض - بين الفرضية 
والسنية» وقال الحطاب بعد ذكر الخلاف : «وعلى كل تقدير فقد قوى 
القول بوجوب الجلوس بين السجدتين» .055/٠١‏ انظر: عقد 
الجواهر الثمينة .١517 /١‏ 


8 


]ب١١/ب[‎ 


وقال الشافعي» وأحمد: و 


٠‏ واختلفوا في الجلوس في التشهد الأول”""» وفي التشهد [الجلوس ني 
الأخير: التشهد] 
أما لحاديي فقال أبو حنيفة””» ومالك» والشافعي» 
وألخيوة ؛- في إحدى روايتة -/ أنه سَنَّقَ وفي أخرى : 
واجب» وهو[قول” لق 
داوآما التعيهد" + فقال أبن ست" ومالك والشافعي : 
0 
أنه سنة وهو رواية عن أحمد. وفي أخرى عنه - وهو 
() انظر: المنهاج». ص ©؟١؟‏ المغني» ١لا‏ شر ح المنتهى 
١/ىم‏ ا . 
هم انظر: الإفصاح. م القوانين» ص 9ل. مختصر خليل » ص 
9 المنهاج ص ١١‏ . 
(9) والصحيح من مذهب أبي حنيفة أن القعود الأول واجب . ملتقى 
الأبحر /١‏ ١لا.‏ 
2 المثبت من (ب) وفي (أ) (عند) . 
(5) ومذهب الإمام أحمد أن (الجلوس له) واجب. شرح المنتهى 
ا . 
(5) انظر الإفصاح. 177/١‏ . 
0) التشهد واجب عند الحنفية» الهداية» ١/؟97.‏ 
فك انظر: مختصر خليل ص 59 ؛ المنهاج ص ١5‏ . 


ايف 


[الزيادة في 45 
التشهد الأول] 


[الجلوس 043 
الأخير] م 


[التشهد في 415 
القعدة الأخيرة] 


2010 
000 
فر 


(0 


الك 
000 


,7ااال؟ 
2 23 


١‏ قارى اتيوم قاقد انعد 
حي الال الشالاة فكاع ناما 


- 
حدنا لك 


“ررم 


ررااالللق 


يوي 


قول عند أبي حنيفة : إنه واجب مع الذكرء ويسجد للسهو 
إذا تركه ساهي”"' . 


- [واتفقوا على أن لا يزيد في التشهد الأول على قوله: وأن 


محمداً عبده ورسولهء إلا الشافعي في الجديد فإنه قال: 
يصلي على النبي كَل وين اللكق] 7 


3 3 5 6 0ه 2 
- واتفقوا على أن الجلوس الأخير في الصلاة فرض” '' , 
واختلفوا فى مقدارها: 


فقال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد: مقدار التشهد. 
وقال مالك : مقدار إيقاع الصلاة فيه”؟ . 


واختلفوا في التشهد في القعدة الأخيرة”” : 


ل 0 5 
فقال أبو حنيفة : هو ليس بفرض» بل هو واجب” 


والمذهب لدى الحنابلة بالوجوب . شرح المنتهى 7١17/١‏ . 

انظر : الإفصاح, .17/١‏ 

انظر: الإفصاحء "5/١‏ ؛ القوانين:ء ص 279ء المغني» ١//741؛‏ 
الطحاوي ص .7١‏ وفي ب (في آخر الصلاة) . 

ومذهب المالكية «أن: الواجب منه مقدار السلام» ووضح الخرشي: 
«فالجزء الأخير من الجلوس الذي يوقع فيه السلام فرض وما قبله 
مغ ا الى 

انظر الإفصاح: 115/١‏ . 

والتشهد واجب كما نص المؤلف - لدى الحنفية» وهو المنصوص في- 


7ق 


[5/ب] 


04 


15 


وقال الشافعي» وأحمد في المشهور: إنه ركن”" . 
وقال مالك التشيد ف الأول العا 3 , 


- واتفقوا على [الاعتداد بكل]9© واحدٍ من التشهد المروي 


عن النبي وَكِْهِ من طريق عمر بن الخطاب» وابن عباس 
وعبد الله بن مسعود [رضي الله عنهم]. 


- واختلفوا في الأولى منها© : 


[فاختاء ](0) أبو حنيفة/ وأحمد: .تشهد ابن مسعود. وهو 


000 


زفق 


ليك 


كتبهم : الهداية» /١‏ 257 الملتقى .1/١‏ 

وقال النووي: «فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلاً 
فسنتان»» المنهاج» ص ؟١؛‏ شرح المنتهى» .7١0/١‏ 

انظر: خليل» ص 59. المعونة» .77/١‏ 

ورد في نص المخطوطة (على أن الاعتدال لكل) والصحيح المثبت 
كما جاء في الإفصاح ١١5/١‏ وفي رحمة الأمة «واتفقوا على أنه 
يجزىء بكل واحد من التشهد المروي عن النبي يكهِ من طرق 
الصحابة الثلاثة؛ ص 55 . 

انظر الإفصاح» ١174/1؛‏ القوانين ص ١8؛‏ الهداية» »0١/١‏ شرح 
المنتهى؛ ١/١9١؛‏ المعونة؛ ١/5؟1؛‏ الموطأء ١/١9؛‏ المهذب. 
.866/١‏ 

فى أصل المخطوطة (فقال): والمناسب للعبارة هو المثبت كما في 
الإفصاح /١‏ 175 . 


[الاعتداد 
بالتشهد 
المروي] 


[الأفضل في 
التشهد] 


عشر كلمات: التَحِياتٌ لله والصلواث» والطيبات» 

السلام عليكٌ/ أثها النبيُ ا الله وبركاثة 0 [ب/١أ]‏ 
علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين. أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 

وأقيد اذفيذا عتذة وشو 

واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب: التَحِيّاتُ لله 

الرّاكياتث له الطيّبات الصّلوات لله» السلام عليكٌ أيها 

البي ووس اله ركان السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهدٌ أنْ لا إله إل اش و افيد أن يدا 


عبده ا 


0 ا الم الله 


000 


هه 


تشهد ابن مسعود رضي الله عنه : أخرجه البخاري» فى الأذان» باب 
التشهد في الآخرة (58١)؛‏ ومسلمء في الصلاة» 2 التشهد في 
الصلاة (064/ ٠7‏ 5)؛ وغيرهما من أصحاب السنن . انظر: الهداية في 
تخريج أحاديث البداية» 7/ 08 . 

تشهد عمر رضي الله عنه : أخرجه مالك في الموطأ 4١ /١‏ ؛ والشافعي 
في ترتيب المسند 51 زالتعاكه كن الستعديرك ١/؛‏ 
والبيهقي في السئن 4١47/7‏ وقال الزيلعي: إسناده صحيح»» 


نصب الرايةء /١‏ 5717. 


ك/ 


عون كات السلامٌ علينًا وعلى عباد الله الصالحين أشهدٌ أنْ 
5 ]له إلا اله واشهة انا مجمدا سوال 
وليس في الصحيحين إلا ما اختاره أبو حنيفة وأحمد. 
41 - واختلفوا في وجوب الصلاة على النبي كه في التشهد [الصلاة على 
لمكي النبي كَلة] 
قال أبو حنيفة» ومالك : إنها سنَّه . 
وقال الشافعي : واجبة”” . 


وعن أحمد: روايتان» والمشهور منهما أنها واجبة9'. 


010 تشهد ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه مسلم في الصلاة» باب 
التشهد في الصلاة (50/ ٠7‏ 4) وغيره من أصحاب السئن» وفى بعض 

. الروايات: بتنكير السلام (سلام). انظر: الهداية 81//5. 7 
(5) انظر: الإفصاحء. ١ه"‏ ؛ الهداية. ١/07؛‏ المتلقى 4/0/١‏ 

المعونة /١‏ 775؛ خليل. ص .7١‏ 
قال النووي: «الضلاة على النبي يك فرض في التشهد الأخير». ص 
7 

(5) والمذهب لدى الحنابلة بأن الصلاة على النبي كَل ركن. وعده 
البهوتي «الحادي عشر الصلاة على النبي كَل بعده»» كشاف القناع 
.-0١‏ هذا وجعلها البعض ركناً مستقلاً. والآخر ركناً تبعاً 
للتشهد. ومن ثم فلا يصح القول بأنها واجبة بمعنى (ما تبطل الصلاة 
بتركه عمداً لا سهواً أو جهلاٌ ويجبر بالسجود)» وإنما الركن بمعنى - 
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[عدد 4 واختلفوا فى عدد السلاه*" : 

التسليمات] اننا 5 
فقال أبو حنيفة » وأاحمد» والشافعي/ في قوله [ب/رثاب] 
الجديد_: إنهما تسليمتات. 
وقال مالك : وانودة": 


[حكم الوتر] 44 وانختلفوا فى الوتر”” : 


فقا ل أب وخنيفة: وانوي ولانه ودام ساي 


وقال الشافعى» وأحمد: هو سنة و وهى ركعة 


5 (ما لا يسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً ويسميه البعض فرضاً). انظر 
الكشافء شرح المنتهى؛ /١‏ 115. 

؛1054/١ ا" . الهداية» ١/507؛ الكشاف‎ /١ انظر: الإفصاح»‎ )١( 
. ١١ المنهاج. ص‎ 

(؟) انظر: الرسالة الفقهية» ص ١١5١‏ . 

(*) انظر: الإفصاحء 0١‏ ؛ مختصر اختلاف العلماء» ١/777؟؟.‏ 

4 وقول أبي حنيفة بالوجوب اعتباراً بأصله : بأن الواجب ‏ عنده ‏ دون 
الفرض وهو؛ ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة» والفرض: ما ثبت بدليل 

(0) «ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن» ويقنت قبل الركوع» ويرفع يديه في 
التكبير ثم يرسلهما». انظر: مختصر اختلاف العلماءء ١/770؟؛‏ 
المختصر.ء ص 78. 

.1١١8/” المغني»‎ 75١ المزني» ص‎ )١( 


1,8 


مفضولة إل أنه يجب أن يكون قبله شفعء أقله: 


ركعتان7' . 
٠‏ وأجمعوا على أن الجماعة مطلوبة على الإشهار. فإن [صلاة الجماعة] 
2 زفق 
١‏ واختلفوا فى صفتها9" : [حكم الجماعة] 
فقال أبو حنيفة: هي سنة موكدة. وفرض على 
٠:‏ -(غ8) 
الكفاية””*. 


وقال مالك» والشافعي : هي سنة موكّدة* . 


وقال أحمد: هي فرض على الأعيان؛ فإن صلَى منفردا 


)00 وهو مذهب مالك. ويكره الاقتصار على ركعة واحدة» وصلاة الوتر- 
عند مالك ركعة واحدة لا قنوت فيهاء وإنما القنوت في الصبح. 
انظر : الموطأ 17١ /١‏ ., المدونة 2١75/١‏ 

(5) في الإفصاح: «فإن امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها» 2١47/١‏ 
ونحوها في رحمة الأمة ص .5١‏ 

(48 تراجع المراجغ السنايقة. 

() وقيل إنها سنة» و«اقيل واجبة وعليه عامة مشايخنا وبه جزم في التجفة 
وغيرهاء قال في البحر : وهو الراجح عند أهل المذهب». 
اللباب. ١/4لاء‏ انظر : البناية على الهداية. ”/ 5 .7١‏ 

(0) أنظر: القوانين» ص 87: وقال النووي: «الأصح المنصوص أنها 
فرض كفاية. . .». المنهاج.ء ص ١١‏ ؛ المعونة» ١//ا701.‏ 
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مع القدرة على الجماعة» َنِم والصلاة ل 
. 8 امكروة 
[ فصل في الجمعة | 


الأمصار] 


[الجمعة لأهل ٠١‏ [واختلفوا]”” على وجوب الجمعة على أهل القرى : 
القرى] 
35 [وقال أبو حنيفة : لا تجب عليهم]”؟ . 

فقال: 1 الك الشافعي» ومالك» وأحمد: يجب 


علميع: 


)١(‏ فى المنتهى «صلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس المؤداة على 
الأعيان». شرح المنتهى 514/١‏ . 

(؟) الزيادة المثبت من (ب). 

(9) في الأصل (واستوى) والمثبت من كتب الفقه. انظر: الإفصاح 
50/1 . 

(5) والمثبت من (ب)» هو الصحيح. 

(5) في الأصل (أبو حنيفة) والصحيح أنه مخالف للأئمة في المسألة كما 
أثبت قوله ما بين المعقوفتين. المختصرء ص ©0"؛ الهداية /١‏ 87. 
واتفق الأئمة الثلاثئة على وجوب الجمعة لأهل القرى إذا بلغ العدد 
الذي تصح بهم الجمعة. 
انظر: الإفصاح. 45/١‏ المغني » 7 القوانين» ص 15؛ 
المنهج. ص ١؟.‏ 


[ب/* أ] 


4 واتفقوا على أن الجماعة شرط فيها(" . [الجماعة في 
الجمعة] 
65 واختلفوا فى مقدارها: [مقدار 
0 1 الجماعة] 
فقال أبو حنيفة : ثلاثة سوى الإمام”'". 
وقال مالك: لا يجوز (لا)”" في ثلاثة [ولا فى] أربعة» 
وإنما تنعقد بكل عدد تقرى بهم في قرية في العادة 
وقال الشافعى» وأحمد: تنعقد بأربعين بالغين» عقلاء 
مستوطنين » أحراراً. 
؛ 000 وق 
وفي رواية عن أحمد: أنها تنعقد بخمسين 0 
)١(‏ انظر: الإفصاحء ١7٠١/١‏ ؛ المغني» 558/7؛ القوانين» ص 4 . 
(0) انظر: الأصل 7/1١‏ 751. 
(") في أصل المخطوطة (لا يجوز إلاّ. . . ) «والمشهور أنها غير محدودة 
بعدد مخصوصء لكن لا يجزي بها الاثنان والثلاثة والأربعة» وما في 
معنى ذلك بل لا بد أن يكونوا تتقرى بهم قرية». عقد الجواهر الثمينة 
0١‏ انظر : مختصر خليل؛ ص 58 ؛ القوانين» ص 4 . 
(5) انظر: المزني» ص ”475 المغنيء 4778/١‏ الإفصاح. ١/١5١؛‏ 


المعونة ”/ 47”؛ والمذهب عند الحنابلة على الأربعين. انظر نيل 
المآرب .7797/١‏ 


م١‎ 


[خطبة الجمعة] ٠١7‏ - واتفقوا على أن الخطبة شرط”"“. 

[مقدار الخطبة] ٠١1‏ - واختلفوا في قدرها: 
فقال أبو حنيفة : يكفيه تهليلة » :وتحميدة وتسبيخة”" : 
وهي رواية عن مالك . 
وفي رواية”": وهي قول الشافعي» وأحمد: لا بد من 
الخطبتين/ فيهما التحميدء والصلاة على النبي يل [//1] 
وقراءة ايه المزع فل 

00 4 - واتفقوا على أن القيام مشروع فيهما ٠"‏ 

وو 5 اعتلفوا في وجو 
فقال أبو حنيفة» وأحمد: هو سنة» ولو خطب قاعداء 


.975 انظر: الإفصاح؛ ١/١5١؛ القوانين» ص‎ )١( 

(؟) انظر: الهداية» /1١‏ 47. 

(7) والراجح من مذهب مالك الرواية المتفقة مع مذهب الشافعي 
وأحمد. 
قال ابن شاس: «ثم القدر في الواجب من الخطبة ما له بال» ويقع 
عليه اسم الخطبة. . .» وقال ابن القاسم: (إن سبح وهلل لم يجزء 
إلا أن يأتي بكلام يكون عند العرب خطبة...2 2777/١‏ وقال 
خليل : «. . . مما تسميه العرب خطبة»» ص 558 . 

(5) انظر: المنهاج» ص ؟77؛ شرح المنتهى» 1 . 

(0) انظر: الإفصاحء 5/١‏ . 


كله 


[ب/ ١‏ ب] 


١٠ 


00 
فم 


فر 
00 


لك 


ل 


وقال الشافعي. ومالك: هو واجب» وكذا أوجب 


1 : فق 
الشافعي الجلوس بين الخطبتين”" . 


- واختلفوا في إقامة الجمعة في مصر واحد فى [تعدد الجمعة] 


أذ 2 
مواضح 0 ٠.‏ 
ففي رواية عن أبي حنيفة» رواها عنه محمد: أنه يجوز 
فى مراضع: 


(4) 
بينهما نهر . 
وفي رواية: لا يجوزء. / وهو قول الشافعي”*'. 


انظر : الهداية /١‏ 87؟ شرح المنتهى؛ .798/١‏ 

انظر: الأم» ١/99١؛‏ المنهاجء ص 77؛ عقد الجواهرء 2778/١‏ 
خليل» ص 5؛. 

انظر: الإفصاحء رن الأمة؛ ص /ا/ا. 

مذهب الإمام أبو حنيفة» كما ذكر عنه روايتان» ذكره الطحاوي . 
وقال عن رواية محمد بن الحسن : (وبه نأخذ) ص 70. 

وفي المنهاج في شروط الجمعة: «أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في 
بلدتها إل إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان» وقيل غير ذلك ص 
1١‏ 


الذذا 


وقال [الطحاوي”'"': إذا شق الاجتماع في جامع لكبر 


[سلام الخطبب] ١١١‏ _ واختلفوا في سلام الخطيب على الناس إذا قام مستوياً 
على المنبر : 


فقاك أنو حطينةه :وماللف و27 الأنددشلم رفت 


خروجه إليهم . 


.7”1١7/١ انظر: المعونة»‎ )١( 

)١(‏ في الأصل (أحمد) والمثبت من الإفصاح» واختلاف الأمة» كما ذكر 
نصاً في الكتابين» ولم يذكر المؤلف مذهب الإمام أحمدء وإن كان 
مذهبه يشابه ما ذكرء ومذهب الإمام أحمد كما ذكر في المستوعب: 
ولا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد من البلد إذا لم تدع 
الحاجة إلى ذلك» فإن دعت الحاجة إلى إقامة الجمعة في مواضع 
كثيرة من البلد؛ إما لمشقة تلحق في اجتماعهم في موضع واحد؛ 
لكثرة أهل البلد» أو لتباعد أقطاره» أو لخوف فتنة. . . فعلى روايتين 
أصحهما يجوزء والأخرى لا يجوز. والمذهب القول بالجواز: 
المستوعب» */ 70» انظر: الإنصاف ؟7/٠٠5؛‏ مطالب أولى النهى 
لل . 

(*) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة /١‏ 0/!؛ المعونة .758/1١‏ 


/: 


وقال الشافعى» وأحمكة: 0 


1 8 000 
فصل في العيدين 


-واتفقوا على أن صلاة العيدين مشروعة. 
١1‏ - واختلفوا فى صفتها: 


فقال أبو حنيفة: فرض على الكفاية'» وهو قول 
0 
وقال الشافعي» ومالك: هي سنة”*2. وهي رواية عن 


أبى حنيفة . 


[صلاة العيدين] 
[حكم العيدين] 


4 - واختلفوا في التكبيرات الزوائد”'' بعد تكبيرة الإحرام: [تكبيرات 


انظر : الأم /١‏ ١٠٠7؛‏ المستوعب .78/١‏ 

انظر: الإفصاح» .١18/١‏ 

اختلفت الرواية عن مذهب الحنفية فأصح الروايات أنها واجبة» وفي 
بعضها أنها فرض كفاية» وفي رواية أنها سئة» وفي رابعة: سنة 
مؤكدة. انظر بالتفصيل البناية ؟/ .480١ 6286٠‏ 

وهو المذهب كما في شرح المنتهى. 0/1" 

والحكم لدى الشافعية كما قال المؤلف: سنة» وأما المالكية فقد 
نصوا على أنها سنة مؤكدة. انظر: المنهاج. ص 7”5؛ عقد الجواهر 
0 ا الرسالة. ص ١55‏ ؛ المعونة» .7””50/١‏ 

انظر: الإفصاح. .١58/١‏ 


هم 


الزوائد] 


فقال أبو حنيفة : ثلاث في كل ركعة"'" . 


وقال مالك» وأحمد: لسك في الأولى» وخمس في 


8 
الثانية”"' . 


وقال الشافعي: سبع في الأولى» وخمس في الثانية”" . 


[القراءة 6 واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة : 


والتكبير ] 


للك 
000 


افيف 
فق 


ليك 


ققال أبزا تورفة نيران كيين القراءتيق زيؤالن التكبير 
في الأولى : قبل القراءة» وفي الثانية: بعد القراءة©*/ ٠‏ (ب/ ١4‏ أ] 
وقال مالك. والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في 


انظر : الهداية» 7/1١‏ 85. 

انظر: الرسالة» ص 15 !؛ المعونة ١/4؟"7؛‏ شرح المنتهى 
ا 

انظر: المنهاج» ص 45 . 

ومعناه: «أن يكبر في الأولى قبل القراءة» وفي الثانية بعدها». المغني 
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وتفصيل ذلك أن الإمام يصلي بالناس ركعتين؛ يكبر في الأولى 
للافتتاح وثلاثاً بعدهاء ثم يقرأ الفاتحة وسورةء» ويكبر تكبيرة يركع 
بهاء ثم يبتدىء في الركعة الثانية بالقراءة» ثم يكبر ثلاثاً بعدهاء 
ويكبر رابعة يركع بعدها». الهداية .87/1١‏ 


كم 


١173 


1١17 


١18 


000 
إفرة 


فر 
2 
افك 


(00) 


ال 


وعن أحمد روايتان كمهي 

- واتفقوا على أن التكبير في عيد النحر مسنون في طريق [التكبير في 

الخصاً 60 عيد النحر] 

- واختلفوا فى التكبير فى عيد الفطر: [ التكبير في 

فقالأ 3 عب ف دق عبد الفطر] 

فقال أبو حنيفة : لا يُكبّر فيها جهرا "". 

وقال الباقون: يكبر" . 

- ثم اختلفوا في بداية تكبير التشريق وانتهائه : [ابتداءوانتهاء 
تكبيرات 


فقال أبو حنيفة: بدايته من صلاة الفجر من يوم عرفة» التشريق] 
00 030 
وانتهائه إلى العصر من يوم النحر'". 


انظر: المعونة /١‏ 41784 المنهاجء ص 74 . 

والمذهب أن تكون القراءة بعد التكبير فى الركعتين» ونصّ عليه 
أحمد . انظر: المغني» 1 شر المدن» الا 

انظر: الإفصاحء 1/١‏ 

انظر: الهداية» /١‏ 80. 

انظر: الوفصاح» 55/١‏ : المغني» ا المنهاج . ص 475 
المعونة .771/١‏ 

انظر: مختصر الطحاوي» ص 8”» القدوري ص ١5‏ . 


/ا/ 


وقال الشافعي : بدايته عقيب صلاة الظهر من يوم النحر 
[ونهايته : إلى آخر يوم التشريق - وله أقوال أخرى '") 
0 قال مالك59 , 

وقال أحمد: إن كان مُحرماً كبر عقيب صلاة الظهر من 
يوم النحر]”" إلى عقيب صلاة العصر من آخر أيّام 
التشريق» وإن كان غير مُحْرِم يُكبّر عقيب صلاة الصبح 
من يوم غرفة إلى عضر [آخخر] أيام التختريق 97 


[موضع صلاة ١١4‏ واتفقوا على أن السّنَّ أن يصلي الإمام في مُصَلَّى العيد 


العيد] 


(000 


إفة 


زفة 
إحق 
0 


بظافن النلد» لان اويل 
إلا الشافعي فإنه قال: الصلاة في المسجد أفضل إن كان 


للشافعية فى المسألة ثلاثة طرق: أصحها وأشهرها الأول. والذي 
عليه انيل في مذهبه هو القول الأخير. انظر: الأم ١/١41؟؛‏ 
المنهاج ص 75 . 

فعند مالك كما ذكر المؤلف : «يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر ويقطع 
عقيب الصبح رابع النحر». المعونة» ١/17؟7؛‏ عقد الجواهر الثمينة 
0". 

ما بين المعقوفتين زيدت من (ب)» وسقطت من الأصل . 

انظر: شرح المنتهى .71١ /١‏ 

وفي الإفصاح زيادة: «وإن أقام لضعفة الناس وذوي العجز منهم من 
يصلي بهم في المسجد جاز» . ال ١‏ . 


8/4 


[ب/4١‏ ب] 


[/رب] 


١ 


00 


فصل في صلاة الخوف / 

- واتفقوا على تأثير الخوف في كيفية الصلاة وصفتها 
[دون ركعاتها لآية صلاة الخوف”" . 

- واختلفوا فيما هو المختار فيها: 
قال أبو حنيفة: [الاختيار] ما رواه ابن عمر [رضي الله 
غنهنا ]وهر 
أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة في وجه العدوء 
وطائفة خلفه فيصلي بمن/ خلفه ركعة [وسجدتين]0* 2 
فإذا رفع زأضة من السجدة الثائية مضت .هذه الطائفة إلى 


2000 
زفة 
فر 


لق 


انظر : المنهاج.» ص 55؛ المغنيء ص ؟7757/7. 

الزيادة من الإفصاح ء /١‏ ]ان ١‏ . 

وقال المرغيناني: «والأصل فيه رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن 
النبي يكْ صلّى صلاة الخوف على الصفة التي قلنا» . ولا تعارض بين 
قوله وقول المؤلف. حيث ذكر في المبسوط: : #روى سالم عن ابن 
عمر أنه يق صَلَى بالطائفتين كما روى ابن مسعود رضي الله عنه». 
الهداية وشرحها البناية ”/ 9759 وما بعدها. 


الزيادة ما بين المعقوفتين مزيدة من الهداية لأن النص مطابق لنصها 
/4. 


/4 


[تأثير الخوف 
في الصلاة] 
[المختار في 
صلاة الخوف] 


وجه العدوء وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام 
ركعة [وسجدتين]» وتشهد وَسَلم ولم تتلموا وذعيوا 
إلى وجه العدوء وجاءت الطائفة الأولى» فصلوا ركعة 
[وسجدتين وحداناً]ء بغير قراءة؛ لأنهم لاحقونء 
وتشهدوا وسلمواء وذهبوا إلى وجه العدوء ثم جاءت 
الطائفة الثانية فصلوا ركعة [وسجدتين] بقراءة؛ لأنهم 
مسبوقون» وتشهدوا وسلموا. 

وقال الشافعيء. ومالك» وأحمد: يفرقهم الإمام 
[طائفتين]: طائفة بأزاء العدو. وطائفة خلفه. فيُصلي 
بالطائفة التي خلفه ركعة» ويثبت الإمام قائماًء وتتم هذه 
اللتائية الأشدهنا ركف يتيند زا ويسلميوا وتمضي 
لوجه/ العدوء ثم تجيء الطائفة الأخرئ» فيصلي بهم [ب/ ٠١‏ أ] 
الإمام الركعة الثانية» ويجلس للتشهد ويطيل التشهدء 


حتى انتم هذه الطائفة لأنفسهم الركعة الأخرئ, ويُسَلم 
200 


زنك وقولهم على رواية سهل بن أبي حثمة (كما في رواية الصحيحين» . 
انظر: الإفصاح ١/15١؛‏ المغني) 5/ ١٠7؛‏ شرح المنتهى 
86/١‏ المنهاج ص 5١‏ . 
- وفي رواية لمالك: «أن الإمام يسلم ولا ينتظر الطائفة الثانية حتى - 


لان 


3 


ذا 


صلاة السَّفّْر 


١‏ - واتفقوا على قصر الرباعية في السفر”" . [قصر الرباعية] 
١‏ واختلفوا فى مدته : تي بفقبر 


المسافر؟] 
فقال أبو حنيفة: إذا قصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام 
بلياليها بسير الإبل» ومشي الأقدام» صار مسافراًء جاز 
له قصر الصلاة”"' . 
وقال مالك. والشافعي. وأحمد: إذا قصد الإنسان 


000 


يسلم بهم» وهذا ما ذكره خليل: «ثم صلَّى بالثانية ما بقي وسلم 
فأتموا لأنفسهم» ص 48» وهذا الظاهر من المذهب كما في المعونة 
ا" . 

انظر: الإفصاح ١657/١‏ . 

"لوعن أبي حنيفة رحمه الله التقدير بالمراحل. وهو قريب من الأول 
ولا يعتبر بالفراسخ وهو الصحيح» الهداية ارعف ولا يصح القصر 
في أقل من هذه المسافة» ومما سبق ذكره في مسافة القصر الشرعي 
عند الحنفية  -‏ مراحل - ١18 , ٠05‏ كم . 

المرحلة > ؟ بريد - 8 فراسخ - ١4‏ ميلا - 4707 متراً. 

المراحل الثلاثة بالكيلومتر - 57607 07-75 ١77 , ٠‏ كيلومتر. 
ويترخص المسافر. بمفارقة بيوت المصر حتى يرجع إليها. تحفة 
الملوك ص 48 . 


4١ 


[الأفضل 
للمسافر] 


[سفر المعصية] 


ساي نلة عقن تونق ضار عدا 1 


6 2 واختلفوا فى الأفضل من الإتمام أو القصر”"': 


١" 


000 


إفرة 


فقال أبو حنيفة : القصر عزيمة» لا يجوز الإتمام”" . 
وقال مالك» وأحمد: هو رخصة. والقصر أفضل من 
الإتمام» وهو أحد قولي الشافعي». وفي قوله الآخر: 
الإتمام أفضل”*'. 

- واختلفوا في سفر المعصية» هل يبيح الرخص الشرعية : 


فقَال أبو حنيفة : يبيح . جميع ال 


المسافة التى يقصر فيها المسافر هي : يومان قاصدان بسير الأثقال. 
وقال ابن تداق 1 كانت الباقة لووضة ر لريي أَوتماقَة 
وأربعين ميلاً بالهاشمى فله أن يقصر» 18/8/7. وهكذا في المعونة؛ 
/؟؛ والعتهاج ...عي ٠‏ . وباعتبار الميل - 184/8 مترأء فإن 
المسافة الشرعية لقصر الصلاة - 88,١5‏ كيلومتر. انظر: معجم 
لغة الفقهاء (المقادير) . 

الإفصاح. ١/107١؛‏ رحمة الأمة. ص 55 . 

وقال المرغيناني: «وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد 
عليهما». الهداية /١‏ 89. 

انظر الإفصاح 2197/١‏ رحمة الأمة ص 21١7‏ المعونة ١//707017؟؛‏ 
الروض المربعء ص ٠١9‏ . 

انظر : الهداية /١‏ 85. 


04 


وقال مالك في المشهور عنه ‏ والشافعي. وأحمد: لا 
[ب/ ١٠١‏ ب] يباح شيء منها مطلقاً» وفي رواية عن مالك: يبيح/ أكل 
الميتة فقظ 7 , 
7 - واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في السفر: [الجمع بين 
2 5 000 > الصلاتين] 
بعرفة فيجمع فيها بين الظهر والعصرء وبمزدلفة فيجمع 
قنها تين المكبة والعقاء ”7 


وقال الباقون: يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء مطلقاً فى السفر”" . 


)١(‏ انظر: الإفصاحء ١/19١؛‏ المغني. ”/ 197؟ شرح المنتهى 
4/١‏ ؛ عقد الجواهر ١/7١5؛‏ المنهاج ص .7١‏ 

(5) وأجاز الحنفية الجمع بين الصلاتين بكيفية: «أن يصلي الأولى منهما 
وهي الظهر أو المغرب في آخر وقتها ثم يدخل وقت الأخرى منهما 
فيصليها وهي العصر والعشاء» وهذا ما يعرف بالجمع الصوري. 
مختصر الطحاوي. ص 754. 

(©) وحكم الجمع لدى الجمهور على الإباحة» وفي رواية لمالك أنه كره 
ذلك . 
انظر: المغنيى. 7/٠0٠7؛‏ شرح المنتهى ١/١٠؟؛‏ عقد الجواهر 
0١‏ المنهاج ص .7٠١‏ 


بل 


فصل فى صلاة الجنازة 


[مايستحب ١07‏ - واتفقوا على استحباب ذكر الموت» والوصيّة. وعلى أن 


للميت] 


غسل الميّت من فروض الكفاية”" . 


[صفة الأفضل ١7‏ - واختلفوا فيما هو الأفضل : 


في الغسل] 


01) 


إفة 
فو 


2 
ردق 


فقال أبو حنيفة» ومالك: الأفضل أن يُغسل مجرداً مع 
٠‏ 00000 

وقال الشافعي [وأحمد]”" : [الأفضل أن]”'' يُغسل في 
0 


- 


2 


بمعنى أنه «إذا قام به قوم سقط عن الباقين» وكذلك قولهم في الصلاة 
على الميت غير الشهيد». الإفصاح /١‏ 145 . 

انظر : الهداية /١‏ ١4؛‏ المعونة. .7797/١‏ 

هذه الزيادة كما في الإفصاح ١١‏ ورحمة الأمة ص 2 1 وهو 
قول الإمام أحمدء إلآ أن المذهب لدى الحنابلة هو ما ذهب إليه 
(الإمام مالك. وأبو حنيفة) كما نص ابن قدامة والبهوتي: «وشرع في 
غسله ستر عورة الميت وجوباًء وسن له تجريده. . .» شرح المنتهى» 
١/7”"؛‏ وانظر المغنى 77/8/7. 

الزيادة من (ب) . 1 

انظر: المنهاج» ص 77. انظر: الخلاف في مكان الغسل وصفة ماء 
الغسل في المراجع السابقة. 


4 


]/4[ 


84 -واتفقوا على وجوب تكفين الميّتء وأنه يقدم على [تكفين الميت] 


الدّين» والوصيّة. والميزاة27: 


- واختلفوا في قدره: 


000 


00 


فر 


فقال أبو حنيفة: كفن السُِّنَّهَ للرجل ثلاثة أثواب : إزار» 
ولفافة» وقميص. وكفن الكفاية ثوبان: إزار ولفافة9' . 


/ وقال الشافعي» ومالك» وأحمد: يُكَمّن الرجلٌ فى 
ثلاثة أثواب [لفائف]0" . 


لأن ستر الميت وصيانته حق لله تعالى وحقوق الله تعالى مقدمة لا 
يجوز تركها؛ المعونة 55/١‏ 7. 

انظر: الإفصاح؛ /١‏ 1805», رحمة الأمة» ص 85. 

انظر الهداية 291١/١‏ وقال المرغيناني في شرح ذلك : «والإزار: من 
القرن إلى القدم. واللفافة كذلك؛ والقميص: من أصل العنق إلى 
القدم». 

ض الأصل (ولفافة) والمثبت من الإفصاح ١80/١‏ ورحمة الأمة 
(وهي لقائف)» واللفافة: ما يلف على الرجل وغيرهاء وجمعها: 
لفائف. ويقال: طارت لفائف النبات: قشره الذي يلتف عليه. 
المعجم الوسيط (لف). 

- والقصد بها: بأن الأثواب كلها تلف بها على جسد. الميت؟ حيث 


«تبسط الثلاث اللفائف على بعضهاء واحدة فوق أخرى ؛ ليوضع 


الميت عليها مرة واحدة». شرح المنتهى .775/١‏ والمستحب أن 
يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعهاء فيبسط أولاً ليكون الظاهر للناس - 


٠م‎ 


[قدر التكفين] 


[إمام الجنازة] ١١‏ واختلفوا في أحق الناس بالصلاة على الميّت : 
فقال أبو حدفة + أ الناس بالضلاة غلية السلطان أو 
نائبه» ثم القاضي» ثم إمام/ الحي» ثم الولي”". [ب/ 1١‏ أ] 
وبه قال الشافعي في القديم» ين" 
وقال الشافعي في الجديد: الولي لوعن الملطا”, 


[وقال أحمد: الأولى الوصيء ثم الواليءثم 
[صلاة الجنازة ١77‏ _ واختلفوا فى الصّلاة على الميّت في المسجد: 
في المسجد] 7 ' 
فقال أبو حنيفة » عالق 


وقال الشافعى» وأحمد: 1 


- | حسنها...»2المغنى ؟750/7. 

4/0 انظر: الهداية»‎ )١( 

(؟) انظر: المعونة /١‏ "701. 

() انظر: المنهاج ص 77 . 

(5) الزيادة من الإفصاح»ء 0١‏ انظر: المغني» ؟/08”؟ شرح 
المنتهى 7717/١‏ . 

(5) انظر: الهداية /١‏ 97؛ الإفصاح ١41/١‏ . 

() انظر: المغني 7524827/7. 


15 


- واختلفوا في الصلاة على الغائب: [صلاة الغائب] 
فقال أبو حنيفة» ومالك: لا تصح”©. 
وقال الشافعي» وأحمد: تصح”" . 

4 - واختلفوا فيمن قُيِلَ من أهل البَمْيء وقُطاع الطريق: <١‏ [غسلاهل 
فقال أبو حنيفة : لا يُخْسَلون ولا يُصَلَى عليهه”” . البغي] 
وقال الشافعي» ومالك. وأحمد: يُغسلون ويُصلى 


زفق 
- واتفقوا على أن [التكبيرات] على الميّت أربعٌ”* . [عدد التكبير 


2500-6 على الميت] 
84 واسكلفوا فيها ينان فنها: [القراءة في 


قال أبو حنيفة» ومالك : في التكبيرة الأولىئ حمد وثناء». الجنازة] 
وليس منها قراءة الفاتحة إل على سبيل الدعاء عند أبى 


.7060 /١ انظر: مختصر الطحاوي. ص ”57 ؛ المعونة‎ )١( 

(9) انظر: المنهاج» ص 9!؛ ووَقَّتَ الحنابلة الصلاة على الغائب بشهر 
كالصلاة على القبرء انظر: المغني 2747/7 شرح المنتهى. 
"5/١‏ 

(*) انظر: الهداية (مع البناية) ؟/ .3١56‏ 

(8) انظر: الإفصاح. ١9٠/١‏ ؛ المغني» 5١97/7”‏ ؟ المعونة» .789/١‏ 

(0). انظر : الإفصاح 19١/١‏ . 


/ا4 


[ما 0300 ١‏ 
صلاة الحنازة ] 


[السنة في 
القبر] 


1١ 


22 


0 


وقال الشافعي» وأحمد: فيها قراءة الفاتحة 

- واتفقوا على أن في الثانية: الصلاة على النبي يلد وفي 
الثالئة: الدعاء للميت وللمسلمين» وفي الرابعة: 
السلام”" . 


- واختلفوا في سنة القبر”؟' : 


000 


فم 


زفرف 


)200 
ليك 


فقال أبو حنيفة» وأحمد: الس نهو السز/ 77 


وصفتها عند أبي حنيفة : «أن يكبر تكبيرة. . . إلخ ويحمد الله تعالى 
عقيبهاء ثم يكبر تكبيرة ويصلي على النبي وَل ثم يكبر تكبيرة يدعو 
فيها لنفسه وللميت وللمسلمين» ثم يكبر الرابعة ويسلم. . .2 الهداية 
(مع البناية) 984/7. انظر: المعونة» ١/49؟؛‏ عقد الجواهر 
الثمينة. .751//1١‏ 

انظر : المغني؛ ؟7/ 787؛ المنهاج. ص 77 . 

ولا ترفع الأيدي عند أبي حنيفة ومالك إلأً في تكبيرة الإحرام؛ وترفع 
في جميعها عند الإمام الشافعي وأحمد. 

انظر: الإفصاح» ١/140ء‏ القوانين. ص ١١١‏ . 

والسلام تسليمتان عند أبي حنيفة والشافعي» وعند مالك وأحمد 
تسليمة واحدة. انظر: البناية 4477/7. المعونة. ١/859؛‏ 
المنهاج. ص 71 ؛ شرح المنتهى .714٠/1١١‏ 

.١97/١ الإفصاح.‎ 

انظر : البناية5/ 79١١؛‏ شرح المنتهى /١‏ 701. وتسنيم القبر: رفعهت 


4/ 


وقال الشافعي ؛ التسطيح هو السنة”" . 
- واختلفوا في وصول ثواب القراءة للميت: اثواب القراءة 
فقال أبو حنيفة» وأحمد: يصل إليه ذلك» 5 
0 : 
وقال مالك» والشافعي: ثوابه لفاعله دون الميّت7” . 
-واتفقوا على أن الاستغفار للميّت يَصل إليه ثوابه» وكذا [ثواب الصدقة 


ثواب الحج» والعتق» والصدقة”''. والاستغفار] 
كتاب الزكاة 


١١‏ -واتة تفقوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام» وفرض من [فرضية الزكاة 
فروضه””'» قال الله تعالى : 8 وَلَقِيبُوأ صل وَمَاتوا التكز؟» 
[النساء: ل/ا/ا]. 


-0 من الأرض مقدار شبر أو أكثر قليلاً (البناية) . 
)١(‏ انظر: المنهاجء ص 58» والتسطيح: التربيع . 
(5) انظر: المغنى» ؟/ 577 ؛ الهداية /١‏ 187. 
(9) انظر: المنهاج . ص 278 رحمة الأمة» ص 97. 
(5) انظر: الإفصاحء ١/94١؛‏ المغني» 475/7. 
(5) انظر: الإفصاح .1١946 /١‏ 


ى 


,ااال 
رم“ 3 


2 
2 


الالال 


-- | فارئ اليوم فاتد القد 
حج اللطفظ لم الشالاة فكاع ناما 


- 
حذنا لك 


يوي 


وقال الله تعالى : « وَمَآ أَمركأ إلا لمَبْدُوا مه عِصِينَ لهُ أن 


اه فود واد ع 
حتفا وِقيموا لصَّلَة ويؤُْوأ ألرّكوة4 [البينة : 0] . 


١:‏ واتفقوا على وجوب الزكاة في الوبل والبقر والغنم. 


بشوط أن تكوق ساقي 


١857‏ - وفى الذهب والفضة» وعروض التجارة» بشرط كمال 


١ 


000) 


00 
لوف 
00 


النصاب فى كل واحد منهاء وكمال الحول. وكون 
المالك حراً مسلم”؟؟ . 

- واختلفوا في اشتراط البلوغ والعقل : 

فقال أبو حنيفة: بشرط ذلك» فلا تجب الزكاة على مال 


الصَّبِي والمجنون”" . 
وقال الباقون: لا يشترط ذلك» والزكاة واجبة على مال 
الطببو وال ج: 20 


انظر: الإفصاحء 0 ؛ المغني» 1 

«والسائمة: كل إبل أو ماشية ترسل للرعي ولا تعلف في الأهل». 
المغرب (سوم). وقال الرازي: «السائمة: الراعية أكثر الحول لا 
للركوب والعمل» تحفة الملوك ص ١74‏ . 

انظر الإفصاح ١90/١‏ . 

مختصر الطحاوي. ص 55 ؛ المبسوط. ؟/517١.‏ 

انظر: الإفصاحء ١/195؛‏ مغني ذوي الأفهام. ص ١6١؛-‏ 


١٠د‎ 


لب/7١‏ أ] وع 


[1/ب] 


فصل في زكاة الإيل 


١‏ - اتفقوا على أن نِصاب الإبل خمسسٌ : / وفيها شاة. [نصاب الإبل] 


وفي عشر: شاتان. 

وفي خمسة عشر: ثلاث شياه. 

وفي خمس وعشرين؛ بنت مخاض [إلى 2١”‏ خمس 
وثلاثين» فإذا بلغت ستاً وثلاثين: ففيها بد بنت لبون إلى 
خمس وأربعين/ فإذا بلغت ستاً وأربعين : ففيها حقَّة 
لق سين . 

تسعين]9؟. 


وفي سِتٌ وسبعين: بنتا لبون. [إلى د 


وفي إحدى وتسعين : حِقَّتان» إلى مائة وعشريه 0 


المنهاج . ص ”737؟ المعونة. ااا 


)000 في الأصل (وفي) والمثبت من الإفصاح» 3 . 
زهة الزيادة من الإفصاح ومن نسخة (ب). 
(9) انظر: الإفصاح. 0197/1 917١؛‏ رحمة الأمةء ص 95. 


٠١١ 


[زكاة الوقص] ١55‏ واسائرا ال الباق يا عرف تي لوست ١‏ 


[زكاة أنواع واتفة تفقوا على أنْ الت والعتات 2 ؟. والذكورء 
البهائم] والاناث» في ذلك ا 2 
فصل في زكاة البقر 

[نصاب البقر] ١4‏ اتفقوا على أن نصاب البقر ثلاثون» وفيها تبيع أو تبيعة» 
فإذا بلغت اريعب: يا 0 

[وقص البقر1 ١84‏ ثم اختلفوا: 
فقال مالك» وأحمد.ء الشافعي: لا شيء فيها [سوى 
مسنة] إلى تسع وخمسين.» فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان 
إلى تسع وستين . 


.1917/١ انظر: الإفصاحء‎ )١( 

(؟) البخاتى: الواحد بختى. قال عياض : «هي إبل غلاظ ذات سنامين» 
شرح المنتهى 81/0" وفي العجم الوسيط : «الإبل الخرسانية» 
(بخت). 
العراب: «هي إبل جرد ملس حسان الألوان كريمة» وهي خلاف 
البخاتي. انظر: المرجعين السابقين. 

(9) الزيادة من الإفصاح. ١‏ » ومن نسخة (ب). 

(5) انظر: الإفصاحء ١99/1١‏ . (كما اتفقوا على أنْ الجواميس والبقر في 
ذلك سواء) . تبيع والأنثى تبيعة: وهى هي التي طعنت في الثانية» مسن 
أو مسنة : وهي التي طعنت في الثالثة . انظر: المصباح . 


٠١١5 


وفي سبعين: اتببعة ومُسئّةء فإذا بلغت ثمانين ففيها 
[ب/7١‏ ب] وفى مائة تبيعان ومُسِنَّة/ ”'2. 

وعلى هذا [أبداً] يتغير الفرض [في كل عشر: من 
وعن أبى حنيفة : ثلاث روايات: 
في رواية: يجب بحسابه» يعني: في جميع الواحدة 
الزائدة ربع [ما] يجب عنده» يعني في الواحدة الزائدة 
ربع عشر مُسِنة» وفي رواية: عفو إلى خمسين, ففيها: 
مُسِنّة وربع . 
وفي رواية: عفو إلى ستين» ففيها: مسنتان كما 


تقده””) : 


2790/١ انظر: الإفصاح ١/199١؛ رحمة الأمة ص 98؛ المعونة؛‎ )١( 
.7179/١ المنهاج. ص ٠؛ شرح المنتهى‎ 

(5) الزيادات من الإفصاح . ونسخة (ب). 

(*) انظر: الهداية 49/1. 


١٠١ 


فصل في زكاة الغنم 
[نصاب الغخم] ١5.‏ _ واتفقوا على أن زكاة الغنم أربعون» وفيها: شاة إلى مائة 
وعشرونء فإذا زادت واحدة ففيها: شاتان إلى 
المائتين» فإذا زادت واحدة ففيها: ثلاث شياه إلى 
.ثلاثمائة» فإذا بلغت أربعمائة ففيها: أربع شيأه؛ ثُمّ في 
كل مائة شاة» والضأن والمعز سواء”''. 
فصل في زكاة الخيل 
[زكاة الخيل) ١١١‏ اتفقوا على أن الخيل إذا كانت للتجارة ففي قيمتها 
الزكاة» وإذا كانت للركوب فلا شيء فيها”" . 
[الخيل السائمة] ١07‏ - واختلفوا في الخيل إذا لم يكن للتجارة ولا للركوب : 
فقال أبو حنيفة : إذا كانت سائمة ذكوراً وإناثاً فصاحبها 
بالكيار دون شا امك 5 937 هري كل قرينن 


ديناراٌ. وإن شاء أعطى عن كل [مائتي درهم”" 


.7١١/١ انظر: الإفصاح‎ )١( 
(؟) العبارة في الأصل مضطربة» فذكر هنا (مائتين درهم عن كل فرس‎ 
ديناراً وإن شاء أعطى عن كل خمسة دراهم) هكذا. وصححت من‎ 

نص الإفصاح .73١١/١١‏ 


غ١‎ 


[ب/18 أ] 


وفي الذكور والإناث الخلص روايتان. 
وقيل: لا وجوب فى الذكران بانفرادها”"' . 
وقال الباقون: لا زكاة في الخيل [بحال]”" إذا لم تكن 


0ن 
 ١5*‏ [واتفقوا على أن لا زكاة في البغال والحمير إذا لم 
كوا لل ]0 


فصل فى زكاة الذهب والفضة 
14 - واتفقوا*» علئ أن نصاب الذهب عشرون مثقالاًء 
وفيها: نصف مثقالء وفي أربعين مثقالاً: مثقال. 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي ص 45؛ ومذهب الصاحبين كقول 
الجمهور. 

(0) الزيادة من (ب). 

() الإفصاح ١/١١٠؛‏ رحمة الأمة» ص 99؛ المعونة» 14٠7/١‏ . 

(4) المثغبت من نسخة (ب) وسقطت من الأصل. انظر: الإفصاح 
0 . 

(4) انظر: الإفصاح» ١/705؛‏ رحمة الأمة»ء ص ٠٠١5‏ ونصاب الذهب 
بالغرام - 46 غراماًء على اعتبار أن المثقال: 4,75 غراماء ونصاب 
الفضة بالغرام: درهم الفضة - 040-70٠27910‏ غراماً. انظر: 
الإيضاح والتبيان مع تعليق المحقق؛ صن 44 . 


٠٠١. 


[زكاة البغال 
والحمير] 


[نصاب الذهب 
والفضة] . 


وفي مائة مثقال: مثقالان ونصف مثقال. 
وفي مائثتين : خمسة مثاقيل. 
وفي ألف مثقال: خمسة وعشرون مثقالاً. 
[وفي الزوائد على هذا الترتيب]”'"' . 
ونصاب الفضة : مائتا درهم. وفيها: خمسة دراهم. 
وفي ألف درهم: خمس وعشرون درهماً. 
وعَلن هذا التحات :فى الزوائد غليها: 
[الزائد عن 6 - واختلفوا في الزائد على النصاب/ في الذهب والفضة: [1/9] 
النتصاب] فقال أبو حنيفة : لا تجب فيما زاد على مائتي درهم حتى 
يبلغ [الزائد] أربعين درهماً» وفيها درهم. 
ولاعلى الذهب حتى يبلغ أربعة دنانير» وفيها قيراطان”" . 
وقال الباقون: / تجب في الزيادة بالحساب20©), وإن [ب/18 ب] 


دق وفي نسخة ب (وفي الزائد على الحساب) . 

(0) انظر: الإفصاح ١/5١٠7؛‏ مختصر الطحاوي.» ص 247 وتجب 
الزكاة مع توافر بقية الشروط. من حولان الحول» وعدم الدين على 
صاحبه وسائر الشروط العامة في المسلم . 

إفرة "وفي ب: (في زيادة النصابين بالحساب) . 


06 


قلت الوياوء0؟ . 


7 - واختلفوا في [زكاة الحلي المباح إذا]”"' كان مما يلبس [زكاة الحلى] 
ويعار: - 


قال أبو حنيفة : جب فيه الركاة9© 5 


وقال الشافعي في قول. ومالك. وأحمد: لا تجب 


الزكاة فيه”* . 
7 - واتفقوا على أنه تجب الزكاة فى أوانى الذهب والففضة؛ [زكاة أواني 
لأنه لآ يجوزا فعا الدعي؟ 


.- واختلفوا في ضم الذهب والفضة إذا لم يكن كل واحد [إتمام النصاب] 


)١(‏ انظر: الإفصاح. ١/597؟؛‏ عقد الجواهزء ١/؟١١9؛‏ المنهاج. ص 
١؛‏ مغني ذوي الأفهام؛ ص ١198‏ . 

(1) المثبت من (ب)» وفي الأصل : (الزيادة في الحلي» إن كان) . 

(9) انظر: مختصر الطحاوي؛ء ص 84 . 

(4) انظر: الإفصاح» ١/77١7؛‏ رحمة الأمة» ص 5١٠؛‏ واشترط مالك 
في إسقاط الزكاة عن الحلي : «الصياغة المباحة» ونية اللبس المباح» 
عقد الجواهر. 
- والصحيح من قولي الشافعي عدم الوجوب في الحلي المباج على 
القول الأظهر من المذهب. انظر: المنهاج» ص 4١‏ مغني ذوي 
الأفهام. ص ١159‏ ؛ شرح المنتهى» .105/١‏ 

(5) انظر: الإفصاح ١/7١7؛‏ مغني ذوي الأفهام» ص ١1509‏ . 


١٠١١و‎ 


منهما نصاباً [والضم يبلغ نصاباً]”"' . 
فقال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في رواية [يضم]”"'. 


[وقال الشافعي. وأحمد في الرواية الأخرى: لا يضم 
بالقفة !: 


[كيفية الضم] ١١+‏ _ ثم اختلف من قال بالضم : 


000 
إفة 


فة 


2 


(0) 


فقال أبو حنيفة» 55 يضم بالقيمة”" . 


وقال مالك [وأحمد ‏ في الرواية الأخرى -]!*2: يضم 
بالا 0 


الزيادة من (ب). 

في الأصل (لا يضم) والمثبت من الإفصاح ومن (ب)» وهو الصحيح 
من المذاهب المذكورة. انظر: مختصر الطحاوي». ص 494. عقد 
الجؤاهرء :4717/1 لعفي ©/ مام شرح المنتهى 1419/17 
والمذهب لدى الحنابلة هو القول بالضم بالأجزاء لا بالقيمة كما في 
المنتهى «ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالأجزاء في تكميل النصاب» 
وعلل: «لأن ما لا يقوم لو انفرد لا يقوم مع غيره. ومثال الضم 
بالقيمة : أن يكون له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم» . 
الزيادة من الإفصاح » وهو المذهب لدى الحنابلة» كما ذكرت في 
الهامش السابق. 

«ويكمل نصاب أحد النقدين بالآخر. . 2 بالوزن في الجميع ٠ ١‏ لا 
بالقيمة كما ظنه بعض الناس» عقد الجواهر. .7"31١15/١‏ 


٠١8 


-واتفقوا على أنه يجوز لأرباب الأموال الباطنة إخراج [الأموال 


الزكاة منها بنفسه إلى المستحقين» وله دفعها إلى الدئاء الباطنة] 
ليصرف إلى من يستحقها'"" . 
١‏ واختلفوا في الأموال الظاهرة: كالمواشي» والزروع: [الأموال 
شال اند ع لا ل العامرةا 
بو حنر يجوز لارباب الاموال إخراج 
[ب/115] زكاتهاء بل حقّ الأخذ للإمام. وهو قول/ مالك» 
والشافعي في الجديد”"' . 
وقال الشافعي في القديم؛ وأحمد: يجوز له ذلك”" . 
25 واختلفوا هل تسقط الزكاة بالموت؟©*) [أثر الموت 
قال المطعقةة سان ولا شمر رخو الم 
فيتعين من الثلث”* . 


-- مثل: أن يكون عنده من كل واحد من الصنفين نصفه . أو يكون عنده 
من أحدهما ثلثاه ومن الآخر ثلثه». 

, 27١/١ انظر: الإفصاح.‎ )١( 

(؟) انظر: الإفصاح؛ .7١7/١‏ 

(9) انظر: الإفصاح» .5١7/١‏ وفي المنهاج «وله أن يؤدي بنفسه زكاة 
المال الباطن» وكذا الظاهر على الجديد». ص 7”5. 

(5) انظر: الإفصاح. .7١757/١‏ 

)2 انظر: مختصر الطحاوي ص 655 ؛ المبسوط» 186 


ل 


وقال الشافعي» واحي [لا] شفط الركاة المي 
وقال مالك: إن فرّط في إخراجهاء حتى مرّ عليه حول 
أو أحوال انتقلت إلى ذمته» وكان عاصياً لله تعالى 
[بذلك] وكان ما تركه مال للوارث» وصارت الزكاة 
[الشق انتقلت إلى]”" ذمته [ديناً]'2 لقوم غير معينين» 
ولم يقض”" من مال الورثة» فإن أوطى بهاء كانت من 
الثلث؛. وقُدمت على الوصايا كلهاء وإن لم يفرط فيها 
حتى مات» اخ مم رادو لهال 

[زكاة المستفاد ١57‏ - واختلفوا فيمن استفاد مالاً في أثناء الحول» هل يضمه 

أثناء الحول] معدو از يتعاهمين؟ 
قال أبو حنيفة» ومالك: يضمه إلى ماله إذا كان من 
جنسهء ويُزكُيه بحول أصل الزكاة [إلاّ في أثمان إبل 
العا ]فإنه يتان لها الحول, ١‏ 


.١6 انظر المغني» 9/7 ؛ الأم ؟/‎ )١( 

(؟) الزيادة في النص الإفصاحء ومن نسخة (ب). 

(*) في الإفصاح (ينقص) . 

(5) انظر: المدونة» 9557/١‏ /33710. 

(0) الزيادة أضيفت من الإفصاح. ١/١7؛‏ ومن (ب). 
(7) انظر: مختصر الطحاوي. ص 59 ؛ المعونة 511/١‏ . 


١٠ 


قال الشافعي» وأحمد: يستأنئف لها الحول» ولا يضم 
إلآّفي الربح والنتاج”" . 


4 2 واختلفوا في الدَّيْن الذي عليه هل يمنع وجوب الزكاة؟ [أثر الدين 


]با١١/ب[‎ 


قال أبو حنيفة : إذا كان له مطالب من جهة/ العباد يمنع 
وجوب الزكاة في مثله من الأموال الباطنة» فإن زاد 
مقداره عليهاء تعدئ إلى الأموال الظاهرة» فيمنع''' من 
الأموال الباطنة . 


وقال مالك : لا يمنع في الأموال الظاهرة”" . 


عن الشافعي قولان [في الجميع: أظهرهما:] أنه لا 
حق 


٠. 


وه 
وقال [أحمد]: [الدين] يمنع وجوب الزكاة في الأموال 


انظر : المغني» 77 5. 

قال في المنهاج: «والأصح أن ولد لعرض وثمر مال تجارة» وأن 
حوله حول الأصل») ص 7”7. 

في الإفصاح : (فمنع بمقدار ما بقي منه). 5/١‏ و انظر : الهداية 
١/5ة.‏ 

انظر: المدونة؛ 7/8/١‏ . 

الزيادة من (ب»» قال النووي: «ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر 
الأقوال»المنهاج.» ص 77. 


١١١ 


في الزكاة] 


[نصاب الزروع 
والثمار] 


الباطنة رواية [واحدة(''2. وعنه فى الأموال الظاهرة 


قف 
ووايعان” : 


[فصلٌ في زكاة القصب والزروع]”" 


6 واختلفوا فى اشتراط النصاب : 


قال أبو حنيفة : لا يعتبر فيه النصاب؛ بل يجب العشر في 
قله كيو تن الناقن. بوشير البافى )لآ الخطي 
سقته السماء حتى تجب الزكاة فى الخضروات كلها”؟'. 


وقاك"التاقرة2 + ايغترطل “هه النضات+ زهو خسن 


.أوسق» والوسق: ستون صاعاء والصاع”"؟: خمسة 


. 7١77/١ في الأصل (عنه) والمثبت من الإفصاح‎ )١( 

(0) انظر: المغني » اللا وفي شرح المنتهى : «ولا زكاة في مال من 
عليه دين ينقص النصاب باطناً كان المال» كأثمان وعروض تجارة» 
أو ظاهراً كماشية وحبوب وثمار» .759/1١‏ 

(9) الزيادة من (ب). 

.١١9 /1١ انظر: الهداية,‎ ):( 

(5) انظر: الإفصاح ١/9١5؟‏ المغني. “7/؛ عقد الجواهر الثمينة 
0 المنهاج ص .7”١‏ 

)3( الصاع الشرعي 797,8 ,7 غراماً - 177,1١‏ ,4 ليتراً. 


١١ 


]17٠١/ب[‎ 


أرطال وثلث. والجنس الذي تجب فيه الزكاة2: هو 
الذي يُدّخرء ويقتات به كالحنطة» والشعيرء والأرزء 
و 

وقال أحمد: تجب الزكاة في كل ما يكال ويدّخر من 
الزروع والثمار» حتى يجب العشر عنده في السَّمْسِم/ , 
وزو الكقان4 والكجوق» والكراوباء والعركله 
واللوزء والفستق”". 

وعند مالك» والشافعي : ابنج 


ولا يجب [الزكاة]*2 فى الخضروات : عند الغلائة9 © ؛ 


لأنها لا تُدخر. 
6 ب - [واتفقوا] على أن الواجب : نصف العشرء بما سقى [زكاة الخارج 
بالنواضح والكلف . باتكل 


000 وفي (ب): العشر. 

(7) انظر الإيضاح والتبيان (تعليق المحقق)؛ ص 07 . 
(5) انظر: المغنى */ 5 . 

(04: زاج المرلج السارفة يها بن (8 ع 115 
(6) الزيادة من (ب). 

(3) راجع المراجع السابقة بهامش (0) ص ؟7١١.‏ 


١1١* 


[زكاة الزيتون] ١١+‏ قافرا فى العو 
فقال أبو حنيفة ' ومالك» والشافعي ‏ في القول القديم - 
ولأحمد رواية : فيها العشر. 


وفي قول آخر للشافعي ‏ وهو الجديد» وفي رواية أخرى 
لأحمد: لا عشر [فيه]. 


[العشر مع 1١717‏ واختلفوا هل يخرج العشر مع الخراج في أرض 
الخراج] واحد:؟9) 


قال أبو حنيفة : لا يجمع. بل يجب العشر في أرض 
العشرية» والخراج في الأرض الخراجية”" . 
وقنال التبناقثون :ارقن لخر اع تهنا الفقيي؟ 


)١(‏ انظر: الإفصاح ٠١7/1١٠.‏ . المغني» ؟8/7/؛ المنهاج؛ ص ١7؛‏ عقد 
الجواهر.ء ١/05٠7؛‏ والمذهب لدى الحنابلة على الرواية الثانية كما 
في شرح المنتهى .78/8/١‏ 

(؟) انظر: الإفصاح .7١57/١‏ 

.1١١1١ 7/١ انظر: الهداية‎ )*( 

(5) الخراج: ما تأخذه الدولة على الأرض المفتوحة عنوة» أو الأرض 
التي صالح أهلها عليهاء والخراج على نوعين: خراج وظيفة : الشيء 
المقطوع المفروض على الأرض. وخراج مقاسمة: المأخوذ من 
إنتاج الأرض بنسبة معينة» والعشر : هنا عشور الزكاة وهي ما يؤخل- 


١1 


5 2000 
والخراج”'' . 


8 - واختلفوا في [العسل]”" : 


(010) 
00 


فر 
لق 


26) 


فقال أبو حنيفة : فيه العشر من [الأرض] العشرية» دون 
الخراجية9؟ . 

وقال أحمد: فيه العشر مطلقاً بشرط النصاب. وهو 
عشرة أفراق» كل فرق: ستون رطلة' , 

وقال الشافعي ‏ في قوله الجديد ‏ ومالك : لا يجب فيه 
0 


من زكاة الزروع والثمار من الأرضء ما عدا الأرض الخراجية . 
انظر: المصباح ء معجم لغة الفقهاء (خرج). 

انظر: المغنى» 79/7. 

في الأصل (العشر) وفي ب (الغسل)»؛ والمثبت من الإفصاح» 
انظر: الهداية» .١١١ /١‏ 

ما ذكره المؤلف: بأن القَرَق ستون رطلاً هو قول ابن حامد كما في 
المغني 27١/7‏ والمذهب بأن الفرق ستة عشر رطلاً ومن ثم جعلوا 
نصاب العسل : (مائة وستون رطلاً عراقية) كما في المنتهى, والفَرّق 
مكيال معروف بالمدينة وسعته: ثلاثة أصوع 5 أقساط - ٠١,١087‏ 
لتراً > © , 9184 غراماً عند الحنفية و 8,75 ليتراً و5017 غراماً عند 
انظر : المنهاج ص ١7؛‏ عقد الجواهر الثمينة .75/1١‏ 


١16 


[زكاة العسل] 


ف مقطاو ل والزاوف 1 مكررلة 
[فصلٌ في زكاة المعدن والركاز] 


[الحوك ني ١‏ _واتفقوا على أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن [إِلاَ في 


زكاة المعدن] 


أحد قولى الشافعى]”'' . 


[بماذا يتعلق] 1١١‏ [واختلفوا في زكاة المعدن]”" يتعلق بأي شيء؟ 


فقال أبو حنيفة: يتعلق بكل ما ينطبع . 

ؤقال [فالك ]90 العافعى/ + الا يعلق ]لا بالذهين [ت/حلاب] 
والفضة . 

وقال أحمد: يتعلق بكل خارج من الأرض أبما] ينطبع 
[كالذهب والفضة والحديد]””. وما لا ينطبع. 

كالفيروزج ١‏ والقارة» والمُغرة» واللوراة؛ 


[تفات المعلت] :1ن واسيتلفوا كن نصات المعدنه وقدر الواحت فيه 


فقال أبو حنيفة: لا يعتبر النصاب؛ بل يجب في قليله 


الإضافة من (ب)» وساقطة من الأصل . 

المثبت من (ب)» والإفصاح . 

الزيادة من (ب) والإفصاح . 

الزيادة من (ب) والإفصاح 515/1 

الزيادة من (ب) والإفصاح »5١6 27١0/١‏ انظر: المغني» 2557/9 
؟07. 


]1/6٠٠١[ 


١ 


(010 
00 


إفرة 
زحق 


2) 


وكثيره الخمس”". 

وقال الشافعي» ومالك». وأحمد”'"': يعتبر فيه النصاب» 
لكن عند مالك: ربع العشر في رواية» وفي أخرى: إن 
أصابها [مجتمعة]”" بلا تعب ومعالجة» وجب فيها 
الخمس» وإن أصابها متفرقة بتعب ومؤنة» ففيها ربع 
العشر [وهو أحد قولي الشافعي. وفي قول: ربع 
العش ]29 5 فول اغد اميد 97/: 

- واختلفوا في مصرفه : 

فقال. أبو حنيقة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في 
أرض الخراج أو العشرء وإن وجده في داره» فهو له ولا 


انظر: الهداية» .١١8/١‏ 


[مصرف زكاة 
المعدن] 


وذكر ابن هبيرة في الإفصاح : «في قدر الواجب في المعدن» فقال أبو | 


حنيفة وأحمد: الخمس>2 »5١7/١‏ ولم يذكر المؤلف هنا. 

والصحيح من مذهب أحمد في «قدر الواجب فيه: ربع العشر وصفته 
أنه زكاة» المغني» "/ "0 ؛ انظر شرح المنتهى .79/8//١‏ 

المثبت من (ب) والإفصاح. 

زيدت من (ب) والإفصاح /قت3, والمذهب كما في المنهاج «من 
استخرج ذهباً أو فضة لزمه ربع عشره. . .» ص 77. 

انظر: عقد الجواهر الثمينة» 35/١‏ 7؛ والإفصاح .75١57/١‏ 


١١/ 


شىء عليه » وإن وجده فى صحراء دار الحرب» فل" 


200١ . 
ٍ قيهة‎ 


وقال الباقون: مصرفه: مصرف الفيء”" . 

[الخمس في ١07‏ واتفقوا على وجوب [الخمس]”'" في الركاز في جميع 

الركاز] الأقوا وى ل توفيق العاهليهه إن الشافعي في أحد [ب/١؟١‏ 
"4 بيعي الفسين إلا في الذهب والفضة 
خاصة» وهو مذهب يالك 


.١١8/١ انظر: الإفصاح ١/67١5؟؛ الهداية.‎ )١( 

(؟) هكذا ذكره ابن هبيرة» ولكن قال النووي عن مذهب الشافعي : 'وفي 
الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور». انظر: 
الإفصاح ١/75١؛‏ المنهاج. ص ”7. 

() في الأصل(الزكاة) والمثبت من الإفصاح .5١7/١‏ انظر المغني 
. 

)00( في الإفصاح: (في الجديد من قوليه) 2717/7 وهو المذهب كما في 
المنهاج : الوفي الركاز الخمس. . . شرطه النصاب والنقد على 
المذهب»؛ ص ”77. 

(5) وهو إحدى الروايتين عن مالك» ومن المنصوص في متون المذهب 
على الإطلاق من غير تقييد بالنقدين وهو اختيار ابن القاسم وغيره من 
المالكية. انظر: عقد الجواهر. ١/775؛‏ مختصر خليل» ص 55"؛ 
الرسالة الفقهية ص ١58‏ . 


١1١6 


وقال أبو حنيفة : إن وجده فى صحراء دار الحربء. فلا 


مين فيه وهو لواجدو27. 
8 واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه الحول . [حول الركاز] 
١‏ واختلفوا فى مصرف الركاز: [مصرف الركاز] 


ففال أب حدفة: مصرفة: [مضرف المعدن ]20 

وقال الشافعى : مصرفه كمصرف الزكاة”" . 

وقال مالك: هو [والغنائم]”'' والجزية وما صولح عليه 
الكفارء وما أخذ من تجار أهل الذّمة»ووضائف 
الأرضين ؛ كل ذلك [يجتهد]””*' الإمام في مصارفه على 
قدر ما يراه من المصالح”" . 


0 
[0 


وعن أحمد روايتان: فى رواية: مصرفه”"* [مصرف] 


.١١9 7/١ انظر: الهداية‎ )١( 

(؟) كما في الإفصاح: «فقال أبو حنيفة فيه قوله في المعدن» 71١1/١١‏ . 
والمثبت من(ب) وفي الأصل (البذل) . 

(9) انظر: المنهاج ص 77. 

(5) الزيادة من الإفصاح 7١1/١‏ . 

)2 في الأصل(يصرفه) والمثبت من الإفصاح ورحمة الأمة. 

.7””5 7/1١ انظر: عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 

(0» في الإفصاح(أصحهما) 7١7/١‏ وهو كما ذكره صاحب المنتهى: - 


5-8 


اليل 


الفيء . [وفي أخرى : مصرفه مصرف الزكاة]""" . 
[وجد في داده ١17١‏ _ واختلفوا فيمن وجد فى داره ركازاًء وكان ملكها من 
ركازاً] 5 ١‏ 
قال أبو حنيفة: يخمسه»ء والباقى لصاحب [الخطة»]”") 
واختلف أصحاب-مالك: فمنهم من قال: لواجده بعد 
ومنهم من قال: / ينظر في الأرض التي رحد فوا ليا 
فتحت عنوة» كان للجيش الذي فتحها (وإن فتحت 
صلحاًء فهو لمصالح المسلمين)”" . 
وقال الشافعى : هو لواجده إذا ادعاه» (وإن لم يدعه 
مُدّع» فهو لقطة)”؟' . 


3 «يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلهاء نضّاً؛ .5٠١ /١‏ 

. والمثبت من(ب) وفي (أ): (على إحدى مصرف الزكاة)‎ )١( 

)١(‏ في الإفصاح(الأرض) »817/١‏ وكان في الأصل(الحيطة) والمثبت 
من كتب الحنفية . انظر: مختصر الطحاويء ص 58 . 

انظر المدونة» ١/7١789؛‏ مختصر خليل.» ص 55. وفى (ب) (فهو 
لمن صالح). ١‏ 

(:) في الإفصاح: «فإن لم يدّعه فهو للمالك الأول الذي انتقلت الدار- 


١ 


وعن أحمد روايتان: 0001 هو له بعد تخميسه» 
وفي أخرى : كمذهب الشافعي”!2 | 
/ا١ ‏ [واتة عدر على ان اقبي الرعو اا" فى كنا حرج دن االفايال ” 
البحر من لؤلؤء ومرجانء» وزبرجد. وعنبر. ومسك التوار ش 
1 ]30 وغيره» ولو بلغت قيمته نابا إل في 
إحدى الروايتين عن أحمد: إذا بلغت قيمته نضاباً]!4) 
ففيه الزكاة» ووافقه في ذلك أبو يوسف من أصحاب أبي 
حنيفة في اللؤلؤء وإن ثُْقِتِ دفع الزكاة”” . 
[فصل في مصارف الزكاة ] 
واتفقوا على دفع الزكاة [إلى الأصناف]”"' المذكورة في [المستحقون 
القراق: غير الفولفة قلنوبهم +« وعيع 1 الفقرايي لازكاة! 


2 عنه» .7١9/1١‏ وفي المنهاج : «. . . فإن وجد إسلامي علم مالكه فله 
وإلا فلقطة»؛ ص ”؟'7. 

)١(‏ قال ابن قدامة عن الرواية الأولى: «والأول أصح إن شاء الله تعالى» 
7 . 

.١١9/1١ انظر: الإفصاح ١/18١5؟؛ المغني» */ 08؛ الهداية»‎ )١( 

(9) الزيادة من (ب). 

(5) الزيادة من (ب). 

(0) فى (ب) (المثقّب). 

فى الرياكة مر لات )م 


١؟١‎ 


والمساكينء والعاملون [عليها]» وفي الرقاب» 
والغارمون» وفي سبيل الله » وابن السبيل . 

[المؤلفة ١174‏ واختلفوا في المؤلفة قلوبهم : 

قلوبهم] . 
فقال أبو حنيفة» وهو المشهور عن مالك”"". ورواية 
عن أحمد: أنه لم يبق [لهم سهم]/ . لأن الله تعالئ أغنى [ب/؟؟أ] 
عنهم » وأَعَرَّ الإسلام. 
لقراءة» [فللومام أن يؤلفهم» ويعطى لهم 3 
وهي رواية عن أحمد”” . 
وقال الشافعي : هم ضربان: كفار» ومسلمون» فالكفار 
000 5 داع 427 
ضربان: ضرب يرجئ خيره» وضرب يكفى شره”* . 


وكان النبي مَكِةْ يعطيهم». وبعده/ على قولين: [١٠/ب]‏ 


)١(‏ انظر: الهداية, 4١١7/١‏ عقد الجواهر الثمينة» ١/744؛‏ الإفصاح 
.,/١‏ 

(؟) في الأصل (فالإمام يؤلفهم ويعطيهم منها) والمثبت من (ب) . 

() والمذهب لدى الحنابلة هو الإعطاء بوجود العلة والمنع بانتفاء العلة. 
انظر: شرح المنتهى 2575/١‏ 171 . 

(5) انظر: الإفصاحء 2775/١‏ 576. 


١7 


[س/رك"اب] 


أحدهما: أنهم يعطونء لكن من غير الزكاة» وهو سهم 
المصالح . 
الثانى : لا يعطون من الزكاة ولا من غيرها. 


يعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام. 
وقوم نيّتهم ضعيفة في الإسلام» لتقوى نيتهم» وكان 


وعدم عر ]29 :قولية :ا اخدهماة '[يعطون]1© من 
الركاقموالنانن من خسن الكتديسن. 

وقوم مسلمون يليهم قوم من الكفارء فإن أعطوا قاتلوا. 
وقوم يليهم من أهل الصدقات . 

للشافعي فيهم أربعة أقوال: يعطون من سهم المصالح» 
أو من سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة» أو سهم الغزاة/ 


)١(‏ والمقصود: (هل يعطون بعده؟ وفيه قولان: أحدهما لا يعطون 
والثانى يعطون» ومن أين يعطون؟ أحدهما من الزكاة» والآخر من 
عن الس الإفصاح 2575/١‏ وفي الأصل (لا يعطون) وفي 
(ب): (المعطون) . 


١77 


من الزكاة» أو سهم الغزاة وسهم المؤلفة قلوبهم من هذه 


الأصناف . 
[دفع الزكاة ٠‏ -[واختلفوا فى الاقتصار على صنف من هذه 
لمسكين واحد] 5 ع(0), 0 

الأصناف] ': 


قال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد: يجور. 
وقال الشافعى : لا يجوز. بل تجب القسمية على ثلاثة 
من كل صنفء إلا أن يعدم منهم أحدء [فيوفى]”"2 حظه 


على الباقين في قول. 
وفي قول آخر: بنقل ذلك الصنف إلى أقرب البلاد 
و20 


انهل - 2541 واكداقواي الفقير[والسكين ]: 
الفقير؟ ] 1 
فقال أبو حنيفة : - ينقل ذلك [ومالك]”*' : الفقير من 


)1١(‏ زيدت ما بين المعقوفتين من (ب). 
انظر : قوانين الأحكام الشرعية.ء ص ١58‏ ؛ الهداية 1١7 /١‏ . 

(؟) في الأصل (يتوفر) والمثبت من (ب). 

إفرفق المجموع. ك/ره١7.‏ 

(4:) والمثبت من (ب) ومذهبه كما في عقد الجواهر: (المسكين وهو 
أحوج من الفقير وهو الذي لا شيء له جملة) /١‏ 547. انظر: الهداية , 
١ 7/١‏ . ْ 


١ 


الك 
17 حي 


- 
-- | فارئ اليوم قاتد الغقد 
ى !قنرق قاذ الشالاة فكاع ناما 


ع 
ددن لك 


/ (ك١‎ 


ر/االلللى 


يوي 


له أدنى شيء» والمسكين من لا شيء له”'" . 
[وقال الشافعي» وأحمد ‏ وهي رواية عن أبي حنيفة -: 
الفقير: من لا شيء له والمسكين من له أذتى 


00 ٠ 

٠. 9 سي‎ 

7 - واختلفوا فيما يأخذه العامل: هل هو زكاةء أو ع٠‏ [حت العامل] 
عمله؟ 


فقال أبو حنيفة».وأحمد: هو عن عملهء. وليس من 
الوا 

وقال الشافعي: هو من الزكاة. 

وفائدة الخلاف : أن عند أحمد: يجوز أن يكون العامل 
من ذوي القربئ أو يكون عبدء وقال الباقون: لا 


ضرم 
جور .. 


)١(‏ قال ابن هبيرة: «وهو الصحيح عندي, لأن الله عز وجل بدأ به فقال 
(للفقراء والمساكين). الإفصاح /١‏ 775. والعبارة ساقطة من نسخة 
(رب). 

(؟) انظر: الهداية» ١/7١١؛‏ شرح المنتهى» .477/١‏ 

(5) انظر: شرح المنتهى» /١‏ 47724706 . 


حفيل 


[المَئي 2 187- واختلفوا في قوله تعالى (وفي الرقاب) : 
بالرقاب] فقال أبو حنيفة» والشافعي: يدفع للمكاتبين إعانة لهم 
في فك رقابهه”" . 
وقال مالك: لا يدفع إلى المكاتبين؟ لأن الرقاب للعبيد 
فيتشرف به العبد ويعتقوا'" . 
وفع احفد رو ينان 07 
[في سبل 184 - واختلفوا في المراد بقوله : (وفي سبيل الله) : 
فقال أبو حنيفة» / والشافعي؛ ومالك: هو محمول على [ب/ "3أ] 
الغزاة دون الحجاج”*' . 
وعن أحمد روايتان: وأنه الحج في سبيل الله أيضاً. 
وفي رواية: كقول الجماعة”'. 


.١١7/١ انظر: الهداية,‎ )١( 

(7) انظر: المعونة, .5547/١‏ 

(*) والمذهب على مذهب أبي حنيفة والشافعي» انظر: شرح المنتهى 
١ا/لااة.‏ 

(8) انظر: مختصر الطحاوي. ص ١0؛‏ المدونة» ١/599”؛‏ عقد 
الجواهر ١/957؛‏ الأم؛ 7/7 . 

)2 والعمل بكلتا الروايتين في المذهب. وفي شرح المنتهى : ااويجزىء عت 


١ 


06 - واختلفوا في الغزاة الذين أريدوا في قوله تعالى (في [منهم 


سبيل الله) : الغزاة] 
فقال أبو حنيفة: هم الفقراء منهم» والمنقطعون به دون 
الأغنياء . 


وقال الباقون: يأخذ الغني منهم كما يأخذ الفقير”"' . 
كما واختلفوا في سهم الغارمين وهم.المديونون» هل يدفع [سهم الغارمين] 
0 


أن يعطى منه زكاة لحج فرض فقير وعمرته» .478/١١‏ 
تنبيه : كما اختلف العلماء في (إدخال مصالح المسلمين العامة) كبناء 
المساجد والمدارس وإعداد الدعاة ‏ في مدلول لفظ (في سبيل الله) 
«إذ اللفظ عام فلا يجوز حصره على بعض أفراده إلا بدليل» ولا 
دليل». ومن ثم اقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدورته الثامنة 
والمنعقد بمكة المكرمة 505١ه‏ بالأكثرية المطلقة : دخول الدعوة 
إلى الله تعالى» وما يعين عليهاء ويدعّم أعمالها في معنى (وفي سبيل 
الله) في الاية الكريمة. . .». انظر: الاختيارات الجلية من المسائل 
الخلافية» على نيل المآرب للشيخ عبد الله آل بسام 337/7 . 

. ١58 انظر: الهداية ١7/1١١؟ الإفصاح ١//ا؟؟؟؛ القوانين ص‎ )١( 

(1) انظر: الهداية (مع البناية) 7/ /191؛ شرح المنتهى 1758/١‏ . 


١ 


وعند الشافعى اختلاف : وهو أن العغرم عنذه على 
ضربين: غَرم لإصلاح ذات البين» وهو ضربان: 
أحدهما: ضرب: غرم في حمل دية فيعطى مع الفقر 
والغِئّى. وضرب: غرم لقطع نائرة/) وتسكين فتنة» ]1/١١[‏ 
فيعطى مع الغن على ظاهر مذهبه . 

يعطى مع الغنول؟ فيه قولان: أحدهما: [ألاً] يعطى. 

نص عليه في الأمّ» والثاني: يعطى, ذكره في القديه”" . 

[ابن السبيل] ١810‏ _ واختلفوا فى صفة ابن السبيل : 
فقال ابو حفقة [وماليك ]9+ هوا اليكانة دون 


)١(‏ انظر: المجموع. 14١0/5‏ وما بعدها. 
ولم يذكر المؤلف هنا مذهب الإمام مالك» وذكره الوزير مع مذهب 
الإمام أبي حنيفة والشافعي» ولكن في مذهبه تفصيل كما في المعونة 
«الغارمون: هم الذين أدانوا في غير سفه ولا فسادء لا يجدون وفاء 
ولا قضاءء أو يكون معهم أموال هي بإزاء ديونهم» فيعطون ما 
يقضون به ديونهم» فإن لم يكن لهم أموال» وكان عليهم ديون فهم 
فقراء وغارمون فيعطون بالوصفين» 447/١‏ . «وفي الصرف إلى من 
أدان بسفهء ثم نزع عنه؛ وإلى من دينه لله تمان كالكفارات 
والزكوات التى فرّط فيهاء خلاف» عقد الجواهر الثمينة» .”84577/١‏ 

() الزيادة من الإفصاح» 7:؛ ويؤيده قول ابن شاس: «ابن ع 


١ 


[ب/ ؟”؟ ب] 


العو 


وقال الشافعي: هو المجتازء [والمنشىء]”"'» المريد 
للشسقنة جوز 'له الأ 
( 


وض أحمد وواكان ::كالمدهيين”**. 


١.‏ واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى بلد: [نقل الزكاة 


0 5 ع 31 
فقال أبو حنيفة : يُكره» إلا أن ينقلها إلى قرابة لإ يلد خر] 
محتاجين » أو قوم هم [أمسنّ] حاجة من أهل ا 


وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجةء 


000 
زفق 
إفرة 
فق 


(0 


السبيل: وهو الغريب المنقطع به عن الوصول إلى بلدهء أو استدامة 
سفره» وإن كان غنياً ببلده» ولا يلزمه أن يشغل ذمته بالسلف». عقد 
الجواهر الثمينة» .781//١‏ 

انظر : الهداية, ١/؟7١1ء‏ عقد الجواهر. .”41/١‏ 

المغبت من (ب) وفيها: (والمنشىء الذي يريد السفر) . 

انظر: المجموع. 707/5. قال الشيرازي: «وهو المسافر أو من 
ينشىء السفر وهو محتاج في سفره» . 

قال البهوتي: «ومن يريد إنشاء سفر إلى غير بلده فليس بابن 
السبيل»؟. شرح المنتهى » . 

في الأصل (أمرٌ) والمثبت من الإفصاحء ونسخة (ب6. انظر: 
الهداية» 11١6/١‏ 


لحيل 


فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر”'؟ [والاجتهاد]”" . 
وقال الشافعي: يكره نقلها [فإن نقلها] ففي الإجزاء 
لك ١‏ 
وقال أحمد في المشهور عنه: لا يجوز نقلها إلى بلد 
آخر تقصر فيه الصلاة إلى قرابته أو غيرهم؛ ما دام يجد 
في بلده من يجوز دفعها إليهه”*'. 

[دفع الزكاة 3 )2( 

إلى الغنى] - [واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الغني]”"' . 

[من هو الغني؟] ١4١‏ واختلفوا في صفته : 
فقال أبو حنيفة : هو الذي يملك نصاباً من أيّ مال كان: 
إما مائتي درهم» أو خمسة من الإبل السائمة» أو أربعين 


)١(‏ وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي : «إذا نقلها ودفعها إلى فقراء غير 
بلده مضى ذلك وأجزأه». المعونة» .1455/١‏ 

(0) والزيادة من (ب). 

(؟) فلو نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقين فللشافعي رضي الله عنه 
في المسألة قولان: «... أصحهما لا يجنزئه». المجموع, 
7/5. 

(5) وفي المنتهى: «ويحرم مطلقاً نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة» 
١‏ . وفي نسخة ب : (يقصد فيه الصلة إلى قرابته) . 

(0) زيدت ما بين المعقوفتين من نسخة (ب). 


خرن 


7 

وقال مالك: يجوز الدفع لمن يملك أربعين [درهما]. 

وقال أصحابه: يجوز إلى من يملك خمسين درهما”" . 

وقال الشافعي : الاعتبار بالكفاية» فيأخذ مَنْ عدمهاء 
[ب/ 4 15] وإن ملك خمسين درهماً أو أكثرء / .وإن كانت له كفاية 

فلا يجوز له الأخذ. ولو لم يملك هذا المقدار”” . 

واختلفوا عن أحمد: فروئ أكثر أصحابه عنه : 

أنه متى ملك خمسين درهماً أو قيمتها ذهباًء لم يجز له 

الأخذ من الصدقة وإن لم يكفه. 

وروى عنه: أنه إذا كانت له كفاية على الدوام بتجارة» 

أو صناعة». وأجرة عقارء [وغيره]ء لا يحل له الصدقة. 

وإن ملك خمسين درهماً أو قيمتها وهي لا تقوم 

بكفايته» جاز له . 


.١١4/١ انظر: الهداية.‎ )١( 
.75946/١ انظر: المدونة.‎ )0( 


(9) انظر: الأمء يف5 المجموع . م١‏ بالتفصيل . 
(54) انظر بالتفصيل شرح المنتهى» 2475/١‏ 57560 . 


١١ 


[الزكاة للقوي ١4١‏ واختلفوا فيمن يقدر على الكفاية بالكسب لصحتهء هل 
المكتسب] يجوز له أخذ الصدقة؟ 
فقان أ حصنةة "ومالك سروه ون كان فويا مكسيا 
أ عي كي م 
وقال القافي تواحمد؟ لا يضوز له ذلف . 
[الزكاة لعمودي ١47‏ واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين 
ا والمولزديق علواً وسفلة0”": إلا مالك فال. [في الجد 
والجدة فمن]”*' ورائهما: يجوز دفعها إليهم؛ لسقوط 
[الزكاة للورثة ١91“‏ واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه 
الأقارب] كالأخ. والعمء وأولادهما: 


فقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي : 0 


.7”847/١ عقد الجواهر‎ ؛١١5‎ /١ انظر : الهداية‎ )١( 

(0) انظر: المجموع. 477١/5‏ شرح المنتهى /١‏ 177 . 

(6) انظر: الإفصاح. :77١/١‏ المغني» ”/441؛ مختصر اختلاف 
العلماء .58٠ /١‏ 

(5) في الأصل (في الجديد والجدة فيمن) والمثبت من نسخة (ب) 
والإفصاح» والقوانين ص ١١!‏ . 

(5) انظر : الأصل ١58/7‏ ؛ المدونة ١//791؛‏ الأمء 0/1 


ضن 


[ب/ 4 اب] وعن أحمد روايتان: أظهرهما: / لا يجوزء وأخرى: 
كل 
8 واختلفوا في جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها: [الزكاة للزوج] 


لقال ابو سلا ا 
وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه [منها] على 
يج نفقتهاء فلا يجوزء وإن كان يصرفه إلى غيرها لأفقر/ 
0100 00 ولعو لك 
وقال الشافعي: يجوز””'. 
وعن أحمد روايتان: كالمذهبين» أظهرهما: المنع”" . 
60 واتفقوا على أن الصدقة المفروضة لا تجوز”" لبني [بنو هاشم] 


)١(‏ انظر: المغني» ا ؟ والمذهب على عدم الجواز كما في شرح 
المنتهى 575/١‏ . 

(0) انظر: الهداية .١١7/١‏ 

(0) وفى نسخة (ب)(. . . إلى غير نفقتها لأولاد فقراء عنده. . .). 

4 انظ ؟المدوزة) 8/1 ". 

(0) انظر: المجموع» 718/5. 

(7) قال البهوتي: «ولا يجزىء امرأة دفع زكاتها إلى زوجها» شرح 
المنتهى /١‏ 5"5 . 

0) في (ب) (تحل). 


رضن 


هاشم ء وهم خمسر بطون: آل العباس» وآل علىّ» وآل 
جعفر» وآل عقيل» وآل حارث بن المطلب”7"' , 
[الاخيوب 5 [واختلفوا في بني المطلب : 
وقال مالك» والشافعي : يحرم عليهم . 
وعن أحمد روايتان: أظهرهما: الحرمة](" . 
الزكاة لموا سائ |ة 503 : 7 
[الز لموالي ١40‏ _ واخختلفوا في جواز دفعها لموالي بني هاشم : 
هاذ : 8 
لي شم] فقال أبو حنيفة » وأحمد ةلا بحرن 
ولأصحاب الشافعى: وجهان”؟' . 


والصحيح من مذهب مالك: 0 


() انظر بالتفصيل : مختصر اختلاف العلماء» ١//اا4.‏ 

(؟) المسألة سقطت من الأصل والمثبت من (ب). انظر: الإفصاح» 
"١‏ وراجع المراجع في المسألة الاتية. 

(*) انظر: الهداية» /١‏ 5١١؛‏ شرح المنتهى. 184/١‏ . 

40 «أصح الوجهين: التحريم» كما في المجموع» 77١/1‏ . 

(5) بل نص في مختصر خليل: «وجاز لمولاهم» فهذا يدل: المذهب 
على الجوازء ص 54 . وإلى الجواز ذهب ابن شاس . انظر عقد 
الجواهر. .75/8/١‏ 


تيل 


[ب/ ١١‏ أ] 


١‏ - واتفقوا على أنه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى [الزكاة 


زوجته» ولا إلى مكاتبه» ولا لعبده”" . مود 
9 - واختلفوا في دفع الزكاة إلى عبد الغير : اللي 
5 الغير] 
[قال أبو حنيفة]: إذا كان/ مالكه فقيراء جازء وإن كان 
غنيّاً لا يجوز. 


وقال مالك» والشافعى» وأحمد: ل مط 


٠‏ - واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى بناء مسجدء [الزكاة لبناء 


ولخو 0 المساجد] 
١‏ واخختلفوا في دفع القيمة في الزكاة”؟' : [القيمة في 
0 الزكاة] 


(010 


فق 


إفرف 


2) 
00 
032 


وقال الشافعي : ا 


انظر: الإفضاح ١771/1؛‏ مختصر اختلاف العلماء» ٠.48١ /١‏ 

انظر: الإفصاح؛ ١/71؟؛‏ رحمة الأمة. ص .١١5‏ راجع تعليق 
مسألة .)١85(‏ 

انظر: الإفصاح. .17١/١‏ الهداية 4١١/١‏ رحمة الأمة. ص 
18 المغنى» ؟491//1. 

انظر: الإفصاح 7/١‏ 711. 

انظر: اللباب ١/517١ء‏ فتح القديرء 007/١‏ ؟ البناية 77/7 . 

وهو قول الإمام مالك وأحمد رحمهما الله تعالى. وإن أجاز مالك دفع- 


١. 


[فصل في مصارف بيت المال]”"2 


قال أبو حنيفة : ما يجري لبيت المال أربعة أنواع : 
أحدها: الزكاة» والعْشرء ومصرفها ما ذكرنا من 
الأعقناف العنانيتة:[العاتي |" مين السام 
والمعادن والرّكاز» ني لليتامئ والمساكين» 
وابن السبيل» [على ما]""' قال الله تعالى: # #8 واعلَموا 
نما نما عَنِمْتم من سَْء فَأنَّ بن حمسسم وللرسول وَلنى الْفْرق 
وَاَلْسَسىَ واَلْمَسسكين وَآبرَ ألْسَسيلٍ» الآية [الأنفال: .]4١‏ 
فسهم الله ورسوله واحدء وذكر الله للتبرك» ولإظهار 
فضيلة هذا المالء» وسهم الرسول إعَيئةِ] سقط 
- سهم ذوي القربى : ساقط عندنا. 

والثالث: الخراج والجزْيّة» وما يؤخذ من تجارة أهل 


انظر: المجموع 21٠7/0‏ الإفصاح ..7١١7/١‏ 
المثبت من (ب) وفي الأصل (ما جرى لبيت المال) . 
الزيادة من نسخة (ب) . 


١5 


[ب/ه'"ب] 


الذمة والحرب» وما صولح عليه من بني نجران» وبني 
تكلب: مز المضاعفة »+ يضركن: إلى عطايا: المقائلة: 
والعُزاة» وسدّ القُغورء/ وبناء القناطرء والجسورء 
وبناء الحصون ومراصد الطرق؛ حتى يقع الأمن مِنْ 
قُطاع الطريق» وبناء الرباطات: والمساجدء وتحصين 
ما يخاف عليه من الهدم. وكذا الأنهارء وإلى أرزاق 
الؤلاة» [وأعوانهم]”""» وأرزاق القُضاةء والمفتيين» 
والمحتسبين» والمعلمين» وكُلٌّ من تقلّد شيئاً من أمور 
المسلمين [وإلى ما فيه صلاح المسلمين]؛''' لأن 
الخراج [قام مقام الغنيمة]”"2؛ لأنه لا يصرف إلا على 
أرض فتحت عنوة وقهراًء وصارت غنيمة للمسلمين» 
يَمْنَ الإمامٌ فيها على أهلها بالخراج» ولجميع المسلمين 
حظ في الغنيمة» وأنها مصروفة على نوائب المسلمين 
وحوائجهمء وكذا الخراج الذي [هو] قائم مقامه. 
النرابع: العطيات والشركات التي لا وارث لهاء 
ومصرفها: نفقة اللقيط. والمرضئ وأدويتهم إذا كانوا 
فقراءء وتكفين الموتى الذين لا مال لهمء 


إبلي4 الزيادة من نسخة (ب) . 
(0) المثبت من رب وفي الأصل (قائم بمصالح القسمة). 


يفن 


(وحمل)"'2 جناية اللقيط؛ لأنه لجميع المسلمين» 

فيصرف إلى نوائبهم» فعلى الإمام أن يجعل بيت المال 

أربعة أنواع : لكل نوع شيئاً لأن لكل مالٍ حكماً يخنص 

به لا يكباركه هال [اختو ]1 

فإن استقرض من مال الصدقات على [بيت المال]: 
«الخراج). [إذا أخذ/ الخراج لقضاء المستخرج من [ب/؟15] 
الخراج]”'"؛ لأن/ الصدقات مصروفة إلى المحتاجين ]1/١١[‏ 
خاصة. فإذا صرفها من المقاتلة إلى [حاجة] المسلمين» 

فلا حظ لهم فيها صار ذلك قرضاً عليهم» إلا أن تكون 
المقاتلة آمراً فلا يصير ذلك فرضاً عليهم ؛ لأن لهم حظاً 

منها. وإن استقرض من بيت المالء. الخراج على 
الصدقات وصرفه للفقراء» لا يصير فرضاً عليهم؛ لأن 

الخراج له حكم الفيء والغنيمة» وللفقراء حظ فيه» وإنما 

لا يعطى لهم لاستغنائهم بالصدقات. فإذا احتاجوا إليها 

يصرف إليهم» فعلى الإمام أن يتقي الله في صرف المال 

إلى مصارفهاء وإيصال الحقوق إلى أربابهاء ولا يحبسها 


)١(‏ وفي ب (عقل). 
() الزيادة من نسخة (ب). 


ليل 


عنهم» فهو ناظر الوقفء أو وَصِيَ الأيتام لا يميل إلى 
ذلك إلى هوى. ولا يحل لهم إلا ما يكفيهم. ويكفي 
أعوانهم وأهلهم بالمعروف. 


صدقة الفطر 

- واتفقوا على وجوب صدقة الفطر على أحرار المسلمين [الفطر على 
عن أنفسهم» وأولادهم الصغار» ومماليكهم المسلمين الجميع] 
لغير التجارة”" . 

5٠‏ - واختلفوا في صفة من تجب عليه؟ [شروط الفطر] 
قال أبو حنيفة : لا تجب إلأعلى من ملك نصابء من أي 
النصب كان [أو ما قيمته نصاب]» فاضلاً عن حوائجه 

[ب/"؟ ب] الضرورية»/ وإن لم يكن ناميا" . 


وقال الباقون: تجب على من كان عنده فضل عن قوت 


2000 


. الفطرء والفطرة: اسم مصدر بمعنى الخلقة‎ )١( 
وشرعاً: «اسم لما يعطى من المال بطريق الصلة والعبادة ترحماً مقدراً‎ 
طهرة للصائم. انظر: المصباح (فطر)» البناية» */ 770. وفي (ب)‎ 
. (كتاب الفطر)‎ 

(؟) انظر: الإفصاح .77١/١‏ 

(*) انظر: الهداية ١1١5 /١‏ . وفي ب (تامَّا) . 


و 


-. 


[وقت 


الوجوب] 


[تأخير الفطر] 
[المجزىء 
من الفطر] 


يوم العيد. وليلته» لنفسه ولمن يلزمه مؤنتهم بمقدار 
صدقة الفطر”"؟ , 


64 واختلفوا في وقت وجوبها: 


فقال أبو حنيفة: تجب بطلوع [الفجر] من يوم عيد 
الفط 7 

وقال أحمد: بغروب الشمس من آخر رمضان”” . 

وقال مالك”*'» والشافعي: كالمذهبين» و[الجديد] من 
قولي الشافعي كقول أحمد* . 


06 واتفقوا على أنها لا تسقط [بتأخير الأداء عن] وقتها9' . 
7 واتفقوا على أنه يجوز إخراجها من خمسة أصناف: 


(00 


ف 
4 
4 


(0) 
002 


انظر: مختصر خليل» ص 55؛ المنهاج ص 57؛ شرح المنتهى 
/غ. 

انظر: الهداية» ١1//ا١١.‏ 

انظر: شرح المنتهى» 417/١‏ . 

وفي مذهب مالك روايتان كالمذهبين» ولكن الأكثر ذهبوا إلى الرواية 
(بطلوع الفجر يومه) «وقال القاضي أبو بكر: وهو الصحيح». عقد 
الجواهر .791//١‏ 

في المنهاج : «تجب بأول ليلة العيد في الأظهر». ص 77. 

انظر: الإفصاح 2357١ /١‏ وفيه اوهي دين عليه حتى يؤديها». 


١ 


البرء» والشعير» والتمر» والزييب» والأقط 0ك وهو 


المشهور من مذهب الشافعي . 
وفي قول له: أنه لا [يجزىء] الأقط”" . 

7 - واخختلفوا في قدر الواجب [من كل جنس]”" : [القدر الواجب] 
فقال أبو حنيفة: من البر نصف صاعء ومن باقي 
الأصناف الصاع . 


وفى رواية عنه : أن الؤنيت 6 
وعند الباقين: الصاع من كل صنف من الأصئاف 
ال 0 
64 واختلفوا في قدر الصاع""" : [قدر الصاع] 
فقال أبو حنيفة : ثمانية أرطال بالعراقي. 


)١(‏ انظر: الإفصاح 257١/١‏ وفيه زيادة: «إذا كان قوتاً حيث يخرج». 

(؟) أصح القولين: «يجزئه لصحة الحديث من غير معارض». المجموع 
5/؟ة. 

() الزيادة من الإفصاح .77١/١‏ 

(5). انظر : الهداية» .١١57/1١‏ 

(5) انظر: الإفصاح. ١/١77؛‏ مختصر اختلاف العلماء /١‏ 410 . 

(5) انظر: الإفصاح. ١/١؟57؛‏ مختصر اختلاف العلماء. /١‏ 100 . 


١١ 


وقال الباقون: خمسة أرطال وثلث بالعراقى»/ وهو [ب/707أ] 


فول العا 

ا و و ا ا أنرية الس 
وإن علوا: 
فقال أبو حنيفة : لا يجب عليه”" . 
وقال مالك ؟؛ لا يجب عليه الإخراج عن (أبويه) أجداده 
ا 

[فطر الأبناء 


٠ 0‏ واختلفوا هل يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن 
أولاده الكبار» إذا كانوا فى عياله : 


)١(‏ الصاع أربعة أمدادء واختلف الفقهاء في تقدير الصاع وزناً كما ذكرنا 
هنا (وهو الصاع المدني) الذي عليه اعتماد الفقهاء في الأوزان 
الشرعية : 
فعلى قول أبي حنيفة ومن وافقه في هذا القول الصاع - 195,4,”؟ 
غراماً - 5,١77,7٠١‏ ليتراً. وعلى قول الباقين من الفقهاء الصاع - 
6 غراماً - هلا, ؟ لتراً. 
انظر: الإيضاح والتبيان لابن الرفعة (مع تعليقات المحقق). ص 
/ا6. 

(؟) انظر: مختصر الطحاويء ص .96١‏ 

(*) انظر: الإفصاحء 7/١‏ 755. 


١ 


قال أبو حنيفة : ل 
وقال الباقون: يجب" . 
١‏ واتفقوا على [جواز] تعجيل إخراج صدقة الفطر قبل اتعجيل الفطر 
العيك | د بيومين] 
مل تنوم © اوايومين -- 
واعتلقوا فيهًا واد عل ذللك: [التعجيل 
2020 المطلق] 


[١1/ب]‏ فقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها/ على شهر رمضان "". 
[وقال الشافعي : وز تقديفها مره أول انه 
تزقال عمد ومالاة لا 
- واختلفوا فى الأفضل : [أفصل 
: و الأصناف] 
فقال مالك. وأحمد: التمر أفضل من الزبيب”"". 


.١١57/1١ انظر: الهداية»‎ )١( 

(؟) انظر: الإفصاحء. .777/١‏ 

.577/١ الإفصاح.‎ )9( 

(5) انظر: البدائع» ”/ 91/١‏ . 

(5) انظر: المنهاج. ص 75. والزيادة من (ب). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيدت من الإفصاح لاستقامة العبارة» انظر: 
القوانين»ء ص ١7١؛‏ شرح المنتهى 4١5 /١‏ . 

(0) والاعتبار لدى المالكية «أن يخرج من غالب القوت» القوانين ص 
9. انظر: شرح المنتهى» 5١8/١‏ . 


١ 


وقال الشافعي: البْهُ أفضل» وهي رواية [عن] أبي 
حنيفة» وفي رواية: الدراهم [أفضل]؛ لسرعة قضاء 
زفي4ق ٠‏ 5 
صوم ‏ رمضان 
[شروط فرضية 5١8‏ اتفقوا على أن صوم شهر رمضان من أحد أركان 
١‏ 0 5 
لصوم] الإسلام» فرض أداؤه على كل مسلم ومسلمة.» بشرط 
البلوغ. والعقل.». والطهر من الحييض والنفاس» 
والضبحة»:والإقامة 7 . 
[الحائفض 70١٠0 ١‏ - واتفقوا على أن الحائض/ والنفساءء يجب عليهما قضاء [ب/07"ب] 
النفساء] 5 . 7 
59 ما أفطرتا من صوم شهر رمضان» ويحرم عليهما الصوم 
كاله اعد 


وعلى أن المرضع يباح لها الفطر إذا خافت على ولدها 


.١١9//1١ انظر: المنهاج ص ”"؛ الهداية»‎ )١( 

(؟) وفي (ب) (كتاب الصوم). الصوم في اللغة: عبارة عن الإمساك» 
وفي الشرع : إمساك عن المطعم والمشرب والمنكح مع النية في زمان 
مخصوص لمن خوطب به وهو من أهله. 

(*) انظر: الإفصاح 7757/١‏ . 


١. 


ويجب عليها القضاء”"' . 
7 واتفقوا [على] الصحةء. والإقامة» وعلى وجوب النيّة [شروط صوم 


في صوم قنور لإعفيان: وح 


قفال أبن حيفة [يتترظ اصضل) آلتية :دون التعيين: 
فيجوز بمطلق النيّة مع الخطأ في الوصف. إن نوى النفل 
اا ا 
وقال مالك. والشافعي». وأحمد ‏ في أظهر روايتيه -: 
لا بد من التعيين أنه من رمضانء فلا [يجزىء بمطلق] 
النيّة'*» ونية التطوع . 
واختلفوا في وقت النيّة : [وقت النية] 


فقال أبو حنيفة: نيّته من الليل» وإن لم ينو من الليل 


.574/١ الإفصاح»‎ )1( 

)١(‏ وفي نسخة ب: (وعلى المسافر والمريض يباح لهما الفطرء وإن 
صاما صم ويجب عليهما القضاء بعد الصحة والإقامة وعلى وجوب 
النية في صوم شهر رمضان) واختلفوا. المصدر السابق نفسه. 

(0) فى الأصل (بشرط فعل) والمثبت من ب . انظر: الهداية ١١8/1١‏ . 

4 انظر : الإفصاح /١‏ "7؛ الكافي في فقه أهل المدينة» ص ١١١؛‏ 
المزنيء ص 55 ؛ شرح المنتهى /١‏ 545 . 


١ 


[كيفية النية] 


[ثبوت هلال 
رمضان] 


وقال الباقون: لا يجوز إلا بنية من الليل]”" . 


64 واختلفوا هل [يجزىء] صوم رمضان بنية واحدة لشهر 


رمضان أو يفتقر/ كل ليلة إلى نية : 

فقال أبو حنيفة والشافعي : «يفتقر كل ليلة إلى نيّة0!" . 
وقال مالك: [يجزئه] نيّة واحدة لجميع الشهرء ما لم 
يوه 

وعن أحمد روايتان: أظهرهماء كمذهب أي حنيفة 
والشافعي. وفي رواية أخرى : كمذهب مالك”'' . 


فرق 
فرق 
لق 


فقال أبو حنيفة: إذا كانت السماء مصحية» فإنه لا يثبت 


الأصل . 

انظر: المراجع السابقة للمذاهب في المسألة السابقة» مختصر 
اختلاف العلماء ”/ 4, الإفصاح /١‏ 577؛ الهداية, .11١8/1١‏ 

انظر : الهداية. 8/١‏ 4 المنهاج. ص 7360. 

عقد الجواهر» ."05/١‏ 

والمذهب على الرواية الأولى: «وشرط الصوم كل يوم واجب نية 
معينة» شرح المنتهى /١‏ 150 . 


١55 


[ب/ 8 أ] 


000( 
فم 
إفرة 


إلا بشهادة جمع كثير؛ يقع العلم بخبرهم» وإن كان فيها 
غيم قبل الإمام شهادة العدل الواحد رجلاً كان أو امرأة» 


حراً كان أو ا 


وفانمائف” لا يقل الأشياكة دلي عل 7 
وعن الشافعي فيه قولان: أظهرهما أنه ( )6 يقبل 
بشهادة عدل واحد”*“. وهو أظهر الروايتين عن 


: 000 


وفي قول آخر للشافعيء ورواية أخرى لأحمد: 
كمذهب مالك» ولم يفرقوا بين كون السماء مصحية أو 


.١75١017١ 7/١ انظر: الهداية,‎ 

انظر : عقد الجواهر. /١‏ 700. 

هنا في الأصل (لا) والصحيح كما في (ب) والإفصاح بخلاف ما ذكر 
في الأصلء ولذلك رفع (لا) كما يأتي في المراجع . 


(4:) وفى المذهب: «أصحهما باتفاق الأصحاب يثبت بعدل» وهو نصه 


لك 


في القديم» ومعظم كتبه في الجديد للأحاديث الصحيحة في ذلك». 
المجموع 8/5 7. والمنهاج «وثبوت رؤيته بعدل»), ص 3”5. 
ومذهب الحنابلة كذلك: «ويقبل فيه أي هلال رمضان وحده خبر 
فكلف»: شرح المنتهى .::٠١/١‏ 


١ /ا‎ 


[تعجيل الفطر] 7١١‏ واتفقواعلى استحباب تعجيل الفطر» وتأخير السحور”'' . 
واختلفوا في رؤية بعض البلاد. هل يلزم بقيتها”") 


[الاتباع في 
الرؤية] 


000 
فم 


فر 


تعيينها : 

فقال أبو حنيفة» وأحمدء [ومالك]”": إذا رآه أهل بلد 
يلزم جميع أهل البلاد» اسنيا” كانت متباعدة أو متقاربة» 
نمو تتفق مطالعها أو د 000 أن بعض أصحاب أبي 
حنيفة خاصة/ فرقوا بين ما تختلف فيه المطالع وبين ما 
لا تختلف. 

وقال الشافعي: إذا كان البلدان متقاربين» وجب الصوم 


انظر : الإفصاح 7757/١‏ . 

هذا إذا لم تكن البلاد الأخرى بعيدة جداً عن البلد الرائي باختلاف 
مطالع الشمسء ومن ثم أجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية 
جداً كالأندلس والحجازء وأندونيسيا والمغرب العربى» انظر؛ 
حاشية ابن عابدين :71/7 . ا 

لم يذكر المؤلف الإمام مالكاً ولا ابن هبيرة ولكن مذهبه في المسألة 
مثل الإمامين» كما في عقد الجواهر: «إذا رئي الهلال في بلد لزم 
غيرهم الصوم بذلك» /١‏ 00؛ وقال ابن جزي: : «إذا رآه أهل بلد لزم 
الحكم غيرهم من أهل البلدان». القوانين ص 6 . 


انظر: رد المحتارء 177/7 ؛ كشاف القناع ؟/ 01. 


١8 


[ب/8؟ ب] 


[1/أ] 


,ااا 
5 الى 


- دم 
| فارئ اليوم قاقد انمد | سا 
ادق رق د.ا ال3( 0108| عمس 


- و 
3 7 
حن لك 


“لل 


0١ 
. راى‎ 


 73٠7*‏ واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل [الاعتبار فى 


وقول/ المنجمين في دخول وقت الصومء خلافاً لابن الرؤية] 


35 + 21 -2220 
شريح من الشافعية © . 
2.6 واختلفوا فيما إذا قاء عامداً: [الصائم إذا 
5 . 5 ع م0 قاء عمدا] 
وقال الشافعى» ومالك : يفطر مطلق]”؟' . 
وعن أحميد 1 ين" 
6 واختلفوا أن الحجامة تفطر أم لا؟ [حجامة 
الصائم] 


032 


فقال أبو حنيفة» ومالكء, والشافعي: لا تفطر"' . 


انظر: المجموع. 8١-5‏ 1؛! وفي المنهاج : «وإذا رؤي ببلد لزم 
حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح) ص 70. 

انظر : الإفصاحء 7777/١‏ . 

قال المرغينانئ: «ومن استقاء عامداً فعليه القضاء. ويستوي فيه ملء 
الفم فما دونه» الهداية /١‏ 175 . 

انظر: المنهاج. ص 50؛ المعونة» /١‏ 4977 ؛ القوانين ص78 . 
وذكر ابن قدامة: أنه لا فرق بين كثير القىء وقليله. انظر: المغني 
١15/9‏ ؛ شرح المنتهى 1448/١‏ . ْ 1 
انظر: الأصل ؟7/ ١97‏ ؛ المزني؛ ص 08 ؛ المعونة» /١‏ ”5 . 


ال 


وقال أحمد: يفطر الحاجم والمحجوه”''. 
اسرد 24 +11 واتفقوا على وجوب الكفارة على الرجل إذا جامع في 
تت شهر رمضان عمد في الفرجء وهو مقيم صحيح”" . 
[الكفارة على 5١10‏ _ واختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة الموطوءة 
المجايةة! المطاوعة : 
قال أن حتيفة: وعاللف: عليها الكفا ةر 


وعن الشافعي : قولان'. 


وعن أحمد: روايتان» أظهرهما: وتخوبة الكفارة 7 
واتفقوا على أن من أنزل في يوم رمضان بمباشرة ما دون 
الفرج ء فسد صومه. /ووصجت عليه القضاة" : [ب/؟؟ أ] 


[الإنزال في 00 
نهار رمضان] 


.558/١ انظر: شرح المنتهى.‎ )١( 

(؟) انظر: الإفصاح. .74١/١‏ 

(*) انظر: الهداية. ١15/١‏ ؛ التفريع» 7/١‏ 05”. 

(:) والأصح من مذهب الشافعي كما قال النووي: «وأصحها تجب على 
الزوج نفسه فقطء ولا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب». وهذا 
.هو المنصوص عن الشافعي في الأم ٠/5‏ المجموع 5/ 777. 

(5) وهو المذهب. انظر: شرح المنتهى 507/١‏ . 

(5) انظر: الإفصاح. .779/١‏ 


١6 


48 واختلفوا فى وجوب الكفارة: 


فقال أبو حنيفة» والشافعى : لا تجب"0"' . 


وفالماللةه رواحي ع 


واتفقوا على أن الموطوءة في نهار رمضان مكرهة أو 


نانج ارلشة موميا ووحب: علنها ‏ التشتاءة. إلا ف 
أحد قولي الشافعي: أنه لم يفسد صومها”” . 


١‏ - واتفقوا على أنه لا كفارة عليهاء إلا في إحدى الروايتين 


عن أحمد فإنه أوجب عليها الكفارة [والقضاء 0 


واختلفوا في وجوب الكفارة على من أفطر في نهار 


000 
فم 


زرف 
20 


رمضان متعمداً بالأكل والشرب: 
فقال أب يقة» :ومالك تكن الكفازة إلآ أن آنا حيقة 


4 


انظر: الهداية» 4/١‏ المجموع . ل او 


[كفارةالإنزال] 


[صوم المحامعة] 


[كفارة 
المحامعة أثناء 
النو م 

[كفارة من 
أفطر متعمداً] 


انظر: المعونة» ١/407؛‏ وروي في المسألة عن الإمام أحمد ' 


روايتان إحداهما: عليه الكفارة» والثانية : لا كفارة فيه» ورجحها ابن 
قدامة وقال: «لأن الأصل عدم وجوب الكفارة. . . ولا يصح القياس 
على الجماع في الفرج». وهو المذهب كما في شرح المنتهى 
5/١‏ ة؛. 

انظر: المجموع 7579/5. 

ما بين المعقوفتين زيدت من الإفصاح. والمسألة كما ذكرها ابن 
قدامة: «فلا كفارة عليها رواية واحدة وعليها القضاءك. 7//ا71١‏ . 


١6١ 


اشترط فى هذا أن يكون المتناول ما يتغذى به أو يتداوى 
به [فأما إذا] بلع حصاة أو نواة»ء فلا تجب فيه 


الف 31 , 
وعن مالك فيه روايتان. 
وقال الشافعي ‏ في المشهور -: لا تجب الكفارة 
١‏ ين في الجماع . 
[أثر النسيان 000 1 5 
373397 واختلفهو ا فماء أ ُ ناسياأ ؟9 
فى لشو واختلفوا فيمن اكل وشرب ناسياء هل يفسد صومه 


فقال أبو حنيفة. والشافعى» وأحمد: ل فيك مود 7 


وقال مالك: يفسد» وعليه ال 50 


[دخل الماء 774 واختلفوا فيمن تمضمض واستنشق. ووصل”" الماء 


إلى الحلق لوعلت يس : 
سبقاً] ع كا 3 


)١(‏ انظر: الهداية» »١515 /١‏ عقد الجواهرء .757/١‏ (وهذا المذهب 
لدى المالكية) . 1 

(؟) زيد ما بين القوسين من (ب) لاستقامة العبارة وصحتها. انظر: 
المجموعء 50/8/7؟. 

(9*) انظر: الهداية. ١/55١؛‏ المجموع 707/5. 

(:) انظر: المعونة. ١/١لا2.‏ 

(5) في (ب) (ودخل). 


١6 


[ب/و'ب] 


ثقال أبرعيية؟" ؛ :زمالك" 2 يبد شوم ضؤاة 
أكانفبالها فيهها أو لا 

وقال الشافعي: إن كان مبالغاً فيهما فسد صومه. وفي 
غين العالقة مقرلا ١‏ 
وقال أحمد كذلك. في الظاهر كذلك”*/ . 


الاعتكاف20) 


واتفقوا على أن الاعتكاف مشروع [وأنه] قربة» وعلى 


(010 


فم 
إفرة 


لق 


2) 


وفي اختلاف العلماء: «إذا كان ذاكراً لصومه فعليه القضاءء وإن كان 
ناسياً فلا قضاء عليه». ١1/١‏ . 

انظر : عقد الجواهر» .709/١‏ 

«والمذهب أنه إن بالغ فطرء وإلاً فلا». المنهاج ص 75؟ انظر: 
المجموع 707/5. 

المذهب لدى الحنابلة : أنه لا يفسد صومه سواء كان مبالغاً (مع 
الكراهة) أو غير مبالغ في المضمضمة والاستنشاق» «أو تمضمض 
ولو بالغ فيهما ‏ لم يفسد». شرح المنتهى ١/١80؛‏ انظر: المغني 
1 

فى (ب) (باب الاعتكاف) . 

الاعتكاف: «وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف» على 
مذهب الإمام (أبي حنيفة) ومالك» وعلى قول الشافعي وأحمد: «هو 
اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة" المجموع 
6٠٠/5‏ الهداية /١‏ ”؛ المعونة .589/١‏ 


١6 


[ مشروعية 
الاعتكاف] 


أنه يصح مع الصوم''' . 


[شرط الصوم 775 _ ثم اختلفوا في أنه هل يصح بغير صوم؟ 


فى الاعتكاف] 


فقال أبو حنيفة [ومالك» وأحمد]”'' في رواية : لا يصح 
وقال الشافعي. وأحمد ‏ في رواية شري وهو 


المشهور: يصح بغير الصوم”" . 


[الاعتكاف في 717 واختلفوا في صحة الاعتكاف فى كل مسجد: 


المسحد] 


000 


[الجماعات]9 . 


انظر: الإفصاح /١‏ 750. 

ما بين المعقوفتين زيدت من 2 والإفصاح لاستقامة العبارة» 
والغالب أنها من سقطات الناسخ . 

انظر: الأصل. ؟558/7؛ المدونة. ١/0؟5؛‏ المعونة. ١/١491غ»‏ 
المغنى ١88/7‏ . 

انظر: المزني» ص ١٠؟‏ المنهاج ص 78؛ والمذهب لدى الحنابلة 
كذلك» شرح المنتهى 557/١‏ . 

في الأصل (الجمعة) والمثبت من (ب) ومراجع المذهبين .. 

انظر: الأصل» 7 الهداية؛. ١/”1١؛‏ شرح المنتهىء 
١/55ة:.‏ 


١6 


[ا/ب] 


وقال الشافعي. ومالك. وهو قول عند أبى حنيفة : 
: نلق 
يصح في كل مسجد © . 


واختلفوا فى اعتكاف المرأة فى بيتها : 


فقال أبو حنيفة : يجوز اعتكافها في مسجد بيتها . 


وقال/ الباقون: لا يصح”" . 


84 واتفقوا على أن الوطء [عامداً]”" يبطل الاعتكاف . 


00 


00 


زفرة 
افق 


وقال الشافعي: لا يبطل [ناسياً]”؟ . 


انظر: المزني» ص 05١‏ وفي المنهاج : «يصح الاعتكاف في 
المسجد والجامع أولى» ص 7؛ المدونة ١/71717؛‏ وفي عقد 
الجواهر: اويستوي في ذلك جميع المساجد إلا إذا نوى مدة يتعين 
عليه إتيان الجمعة في أثنائها فيتعين الجامع» /٠١‏ *ا/ا". والهداية» 
37/١‏ . 

انظر: المختصرء ص 088؛ الأم. ١/8١٠؟؛‏ المدونة ١/71؛‏ 
اختلاف العلماء 8/7 ؛ المغنى ١19١/7‏ ؛ شرح المنتهى /١‏ 510 . 
والزيادة من (ب)» والإفصاح .708/١‏ 

بل الجميع على البطلان في العمدء قال النووي: «فإن جامع 
المعتكف ذاكراً للاعتكاف عالماً بتحريمه؛ بطل اعتكافه بإجماع 
المسلمين». المجموع» 7/ 005. وإنما الاختلاف في حالة النسيان 
فذهب الجمهور إلى البطلان أيضاًء ومذهب الشافعي على عدم 
بطلانه؛ وفي المنهاج: «ولو جامع ناسياً فكجماع الصائم». ص /7؛- 


١هه‎ 


[اعتكاف 
المرأة] 


[بطلان 
الاعتكاف] 


كتاب الحج 


[فرضية الحج] ١:٠‏ واتفقوا على أنه أحد أركان الإسلام» وفرض من 


5 


[صفة 


الاستطاعة ] 


فروضه» يجب على كل مسلمء بالغء عاقل» / [حر» [ب/ ١م‏ أ] 
صحيح ]27 مستطيع » في العمر مرة واحدة”") 


: واختلفوا في صفة الاستطاعة‎ 0١ 


000 
00 
فرق 
لق 
لك 
030 


فقال أبو حنيفة., والشافعئ» وأحمد: الزادء 
وال 

وقال مالك : إذا كان قادراً على المشى راجلاً يجب عليه 
المشي» ولا [يشرط] في حقه الراحلة» وأما الزاد 
[فيكتسبه]”؟؟ بصنعته» [إن كانت له]”*2» أو بالسؤال إن 
كان مون ]173 لشضادة ذلك ؛ 


انظر: المجموع . وا الل" 

اللاو 01م /517 7 

ار الهداية» اوسا 0 2 ص 84 المقتونة /ره١؟.‏ 
في الأصل (فيكفيه) والمثبت من نص الإفصاح . 

الزيادة من (ب). 

قال ابن شاس: «فعلى المشهور: من حالة القدرة على المشي يلزمه 
الحج» وإن لم يجد الراحلة»: عقد الجواهرء .780/١‏ 


ا١هك‎ 


واجتلفوا في حق المرأة في شرائطه : 


3 


فقال أبو حنيفة» وأحمد: يشترط في حقها الزوج» أو 
وجود المحرم”''. 

وقال الشافعي: [تحج] مع نساء ثقات» أو مع امرأة 
واحذة» وإذا كان الطريق امنا عخاز [من غير ]""” نساء. 


وقال مالك : تحجّ في جماعة من النساء”" . 


54 - واتفقوا على أنه يصح الحجّ بكل نسكِ [من أنساك 


الحج]. والنسك ثلاثة: القِرَانُ والتمتع» والإفراد”؟؟. 


5 - واختلفوا في الأفضل منها : 


010( 
إفة 


قرف 


فق 


فقال أبو حنيفة: القِرَانُ أفضل. ثم التمتع للآفاقي ثم 


انظر: الأصل» 015/7؟ الهداية؛ .1١70/١‏ 

في الأصل (مع نساء») والمثبت من (ب) والإفصاح. انظر: الأم 
7 المجموع 594/7. والمذهب: «في المرأة أن يخرج معها 
زوج أو محرم أو نسوة ثقات». المنهاج ص 179 . 

انظر: المدونة .407/١‏ ونص في المعونة: «إذا وجدت المرأة 
60/١‏ . 

انظر: الإفصاح 777/١‏ . 


١ /اه‎ 


[أنواع النسك] 


[الأفضل في 
النسك] 


[هل الوجوب 
على الفور؟] 


الأفراو 0 


وقال مالك: والشافعى فى أحد قوليه: [الأفضل] 

الإفراد» ثم التمتع» ثم القِرَانُ”"2. وعنهما قول آخر: 

التمتع» ثم الإفراد. 

وقال أحمد: التمتع أفضل [ثم الإفراد]ء / ثم القِرَانٍ [ب/٠١اب]‏ 
وقيل: [إن ساق هدياً فالقران عنده أفضل]0", وإلاً 


[فا]لتمتع”؟' . 


05 واختلفوا هل يجب الحج على الفور أم لا؟ 


000 


ره 
حك 


فقال أبو حنيفة» ومالك [في المشهور عنه]: هو على 
9 )ه00( 
اغوي : 


انظر: المختصر ص "١‏ . 

وما ذكر عن الشافعي فهو أصح الأقوال في التفصيل» والقول الثاني 
عنه كما ذكر هناء انظر: المجموع 7/70 .١57‏ وكذلك قول مالك: 
«الأول: الإفراد... وهو أفضل منهماء والتمتع أفضلهما» عقد 
الجواهرء ."89/١‏ وفي المعونة: «فالإفراد أفضل من التمتع 
والقران» والتمتع أفضل من القِرّان؛ 057/١‏ . 

المثبت من (ب) وفي الأصل(سياق الهدي عنده أفضل فى القرآن) . 
انظر + المحني ©/:4715 شرح المعهق» 9/9 ١ ١‏ 

انظر : الهداية» ١725 /١‏ ؛ وهو المذهب لدى المالكية» عقد الجواهر 
١لا‏ 


١م‎ 


وقال الشافعي: هو على التراخي”'' . 
وعن أحمد روايتان» أظهرهما: أنه على الفور”'" . 
57 واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة: [حكم السعي] 
فقال أبو حنيفة: هو واجبء وليس بركن» ينوب عنه 
الدم”" . 


وقال مالك» والشافعي» وأحمد في أظهر الروايتين 


عنذه : 


- واختلفوا في القارن» هل يجزئه طواف واحد [وسعى [أعمال القارن] 
واحد]: 


.877/17 انظر: المجموع»‎ )١( 

(0) المغنى /777؛ مغني ذوي الأفهام؛ ص 185 . 
وسبب الخلاف: بأن الأمر المطلق المجرد عن القرائن هل يقتضي 
الفور أم على التراخي: وكذا يتبع الخلاف: في الذي استطاع أداء 
الحج بتوفر شروطه» ثم أخره إلى أن مات بدون عذر» فما حكمه؟ 
انظر بالتفصيل: المجموع 1 وما بعدهاء وكتب أصول الفقه؛ 
المغني» 9/ 237337 3377# . 

(*) انظر: الهداية 7/١‏ 157. 

(5) انظر: المدونة» ١/5094؛‏ المهذب. ١/559؛‏ شرح المنتهى 
؟/ ”لا؛ اختلاف العلماء .١56/”‏ 


١648 


فقال أبو حنيفة : لا يجزئه حتى يطوف طوافين» ويسعئ 
0 
وقال مالك» والشافعى» وأحمد ‏ فى رواية -: يجزئه 


طواف وسعى وار 


[وقت الوقوفك  71/‏ واختلفوا في وقت الوقوف بعرفة : 


فقال أبو حنيفة» ومالكء» والشافعي: من وقت الزوال 
من يوم عرفة إلى طلوع الفجر [الثاني] من يوم النحر””. 
[وقال أحمد في المشهور عنه: هو من وقت طلوع 
الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم 
النس ]40 . 


[طواف الزيارة] 554 واختلفوا فى طواف الزيارة : 


فقال/ أبو حنيفة : أوله من حين طلوع الفجر الثانى من [ب/١#أ:‏ 


انظر : الهداية, .١65/١‏ 

انظر: عقد الجواهرء ١/89"؛‏ المجموع 58/7١؛‏ المغني» 
"/ 809؟؛ شرح المنتهى ١7/7‏ . 

انظر: المختصرء ص ٠١7؛‏ المنهاج. ص ”:5؛ عقد الجواهر. 
2/١‏ . 

انظر: المغني. ”/7277. شرح. المنتهىء 08/7 . والزيادة المثبتة 
من (ب) والإفصاح. حيث سقطت من الأصل . 


للملا 


يوم النحرء وآخره : آخر اليوم الثاني من أيّام التشريق» 

وإذا أخره إلى اليوم الثالث» وجب عليه دم”" . 

وقال الشافعى» وأحمد: أول وقته من نصف الليل ليلة 

النحر» واخدرة غير مؤقت» فإن آخره إلى ار أيام 

التشريق كره له ذلك » ولا ا 

وقال مالك: لا يتعلق الدم بتأخيره إلى آخر”” ذي 

الحجة. لأن جميعه عنده من أشهر الحج. لكنه قال: لا 

بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق» وتعجيلها أفضل». 

فإن أخرها إلى المُحَرّم فعليه دم4. 

...هوا واجزترا/ .في العمرة: 

فقال أبو حنيفة [ومالك]» والشافعي ‏ في القديم ‏ : هي احكم العمرة] 
220 

سيئهة 4 


وقال الشافعى ‏ فى الجديد ‏ وأحمد: هى واجبة' . 


.7965 انظر: الأصل» ؟/‎ )١( 

(0) انظر: المجموع» 937/4١؛‏ شرح المنتهى» 7/ 589 . 

(0) وفى (ب) (ولو أخره إلى آخر) . 

(4) انظر: المدونة, .500/١‏ 

(6) انظر: المختصر. ص 09 ؛ التفريع » ل 

(5) انظر: المزني» ص ”57 ؟ المغني» 187/7١7؛‏ شرح المنتهى 7١/7‏ . 


١5١ 


[الوقوف 


بمزدلفة] 


الأضحية] 


: واختلفوا في [الوقوف الواجب]"١' في المشعر الحرام‎ - ١ 
[فقال أبو حنيفة: إذا كان بها بعد الفجر وقبل طلوع‎ 
. الشمس فلا شيء عليه]”"‎ 
وقال [مالك] والشافعي  في أحد قوليه - وأحمد  في‎ 
. إحدى روايتيه -: أنه واجبء يجبر بالدم”"‎ 
. وقال الشافعي في قول آخر: ليس بواجب‎ 


وقال أحمد في رواية أخرى : ليس بواجب/ . [ب/رالاب] 
[كتاب الأضحية ] 
5-_ واختلفوا في وجوب الأضحية : 


000( في (ب) (في وجوب الوقت). 


(5) ما بين المعقوفتين مزيدة من الإفصاح ساقطة من أصل المخطوطة. 


انظر: الهداية» .١557/١‏ 

(5) انظر: عقد الجواهرء ١/804؛‏ المنهاج ص 47. شرح المنتهى 
/١‏ . واختلفوا فى قدر الواجب : عند الحنفية : ساعة ولو لطيفة لو 
مارأًء وعند التعتابلة + البقاء بها لما بعد منتصف الليل» وعند 
المالكية : بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين وتناول من أكل أو شرب 
فيهاء والشافعية: الحصول بها لحظة فيما بعد منتصف الليل . 


حدل 


مالك النصاب من [أي] الأموال [كان]”"' . 
وقال مالك: هي مسنونة على كل من قدر عليها من 
المسلمين من أهل الأمصارء والقرىئ» والمسافرين: إلا 


وقال الشافعى» وأحمد: ب 


[كتاب الصيد والذبح] 


0؟ ‏ اتفقوا على أن صيد الحيوانات الممتنع بالسهام آآلات الصيد] 


[المحدودة] والجوارح المعلمة. كالكلب» والبازي. 


5 - واختلفوا فى اشتراط التسمية : [النسيية في 


000( 
فيه 
قرف 


2) 


الصيد] 
فقال أبو حنيفة: إذا ترك التسمية وقت إرسال الكلب 


ووقت الرمى [عامداً] لا يحل له أكله» وإن تركها ناسياً 
حَلَ له أكله'؟ن وهى رواية عن أحمد. 


انظر: المختصر. ص ١٠7؛‏ المبسوط» .8/١7‏ 

انظر: المدونة» 597/7. 

انظر: المنهاج, ص ”5١؛‏ بل المذهب لدى الحتابلة : أنها «سنة 
مؤكدة» ويكره تركها مع القدرة نص عليه». شرح المنتهى 85/7. 
انظر : اللباب "/ 7785 ؛ المبسوط. .775/١١‏ 


1١61 


قال مالف" قن زوابةات واحمد فن رواية أخرى :لا 
يحل له أكله: إذا ترك ناسياً أو عامداً”" . 
وقال الكناففي 0 )"+ يجري إذنتك التيديية 
[أثرترك 700 وعلى هذا إذا ترك التسمية على الذبائح : 
التسمية] 1 ا 
فقا أن مقف ركه عمدت ناكد و 1 
تؤكل» وإن تركها ناسياً أكلت . 


)١(‏ ومذهب مالك مثل مذهب الحنفية : بأن تعمد ترك التسمية لم تؤكل» 
وإن تركها ناسياً تؤكل. انظر: الرسالة الفقهية» ص 80١؛‏ المعونة. 
7 لعله حصل سقط في النسخة وفي الإفصاح: «وقال مالك: 
إن تعمد تركها لم يبح في الحالين» وإن تركها ناسياً. فهل يباح أم لا؟ 
فيه عنه روايتان» وعنه رواية ثالثة: أنه يحل أكلها على الإطلاق في 
الحالين سواء تركها عمداً أو ناسياً» 5/٠١‏ 7"0. 
«وقال عبد الوهاب: ومذهب أصحاب مالك فيما ظهر عنهم: أن 
تارك التسمية عامداً غير متأول لا تؤكل ذبيحته) . 

(؟) وهو المذهب لدى الحنابلة : «أنها لا تسقط في الصيد سهوا» شرح 
المنتهى 518/7 . 

() في أصل المخطوطة (لا يجزىء) والصحيح حذفه كما هو المذهب. 
انظر : الأم 7717/7؛ المهذب». .50947/١‏ 


55 


وقال الشافعى رحمه الله : يجوز أكلها عامداً أو ناسياً. 


وعن أحمد: ا 


17 واختلفوا فيما إذا أدرك الصيدء وفيه حياةء ولم يقدر [عدم التمكن 


(00 


00 


اقرف 


زحق 


على ذبحه من غير تفريط حتى مات : من ذبح الصيد] 
فقال أبو حنيفة : إذا لم يتمكن من الذبح لعدم الآلة» أو 

ضيق الوقتء فإنه لا يباح أكله: وإن كان معه آلة لكن 

ليس فيه حيآة مستقرة» ففيه روايتان”"' . 

وقال الشافعى» 7 وأحمد: يباح أكله على 

الإطلاق7؟' . 


والمذهب أن التسمية «تسقط سهواً لا جهلاً» في الذكاة» والتسمية 
شرط صحة للذكاة عندهم . انظر : شرح المنتهى ”0505/7 .5١8‏ 
في الهداية: «إذا وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه» وفيه من الحياة 
فوق ما يكون في المذبوح» لم يؤكل في ظاهر الرواية»» .١١8/15‏ 
ولدى المالكية تفصيل : عليه أن يذكي إن لم تكن مقاتله قد أنفذت» 
فإن أدركه حياً وقدر على تذكيتهء فلم يذكه حتى مات» أو قتله 
الجارح لم يؤكل» وإن قتله الجارح قبل أن يقدر عليه أكل في 
المشهور». القوانين» ص ١98‏ . انظر: المعونة» ؟7/ 3785. 

أما لدى الشافعية والحنابلة : إن كانت حياة المصيد كحياة المذبوح 
ليس فيه حياة مستقرة بأن شق جوفه وخرجت الحشوة فيباح من غير 
ذبحء وإن كانت فيه حياة مستقرة أدركها الصائد: فإن تعذر الذبح - 


ها 


[زكاة الحيوان ١017‏ _ واختلفوا في الحيوان [الأهلي] إذا توحش كالبعير إذا 
المتوبسان ند رونك ديهز الوه انيه 
فقال أبو حنيفة» [والشافعي]"'2 وأحمد: ينتقل ذكاته 
إلى الجرح » في أي موضع كان. 
وقال مالك: لا ينتقل ولا يستباح إلا بالذبح والنحر”" . 
الذي . _ روي واسسلتي راف اكد ديمعل امن الطدر لسار 
ش [والعتكر :الات والشاهين : 
فقال أبو حنيفة» والشافعي. وأحمد: /لا يجوز [ب/75اب] 
9 , 


ت-2 بالتقصير من الصائد حرم الصيد. وإن تعذر بلا تقصير. . . حل أكله . 
انظر: مغني المحتاج. 59/4؛ كشاف القناع. 4/5١5؛؟‏ الفقه 
الإسلامي للزحيلي 798/7 . 

)١(‏ لم يذكر المصنف (الشافعي) ولعله سقط من الناسخ؛ حيث مذهبه 
كمذهب الإمامين : «ذكاة الحيوان المأكول بذبحه. . . إن قدر عليه؛ 
وإلاّ فبعقر مزهق» المنهاج. ص .١1١‏ انظر: ابن عابدين, 
0 شرح المنتهى 5٠07/7‏ . 

() انظر: المعونة» 5977/7؟ القوانين ص ١98‏ . 

(9) انظر: مختصر اختلاف العلماء؛ 7/7 .1١97‏ 


الول 


[3/ب] 


وقال مالك : اي 


4 واختلفوا في أكل [كل لحم] ذي ناب من السباع لأكل ذي ناب 


كالأسد» والذئب» والنمر» والقرد» والفهد: من السباع ] 
فقال أبو حنيفة. والشافعي» وأتحميك : لي 


وقال مالك : يجوز لك 


- واختلفوا في أكل لحم الخيل : [لحم الخيل] 


000 
فم 


إفرة 


لق 


فقال أبو حنيفة : يكره . 


واختلف أصحابه في بيان الكراهة فقال/ بعضهم : كراهة 
تنزيه» وقال بعضهم : كراهة تحريه”' . 


ومذهب صاحبيه : أنه يحل أكله» وهو مذهب الشافعى» 


انظر: المعونة» !70١/7‏ القوانين» ص ١197”‏ . 

وأباح الشافعية كل ما نابه ضعيف: «كالضبع والثعلب واليربوع 
والفنك والسمور») المنهاج. ص ”57١؛‏ ورخص الحنابلة أيضاً فى 
الضبع . شرح المنتهى» 1977/7؛ مختصر الطحاوي. ص 799 . 
وفي المعونة : ٠يكره‏ أكل سباع الوحش من غير تحريم» .7١١/7‏ 


3 «وأما الموطأ فظاهره أنها حرام» عقد الجواهر. 50/1 


واختلف أصحاب أبي حنيفة في بيان نوع الكراهة عند أبي حنيفة فقال 
المرغيناني : بأن الكراهة للتحريم أصح . 


١ 61/ 


[ما يحوز 
للذكر والأنثى 
اللي 


[استعمال 
الحرير] 


ولي 


وقال مالك: مكروه؛. لأن الكراهة عنذه دون كراهية 
ال 


باب الحلى والمسابقة 


١‏ واتفة تفقوا على أنه يحل للنساء ء التحلي بالذهب والفضة» 


ويحرم على الرجالء إلا الخاتم» والمنطقة» وحلية 
السيف بالفضة». ويحرم استعمال الانية منهما للرجال 
والتسناف :وكذلك لا بحل اللر حال لسن الحرين إلا.الطراز 
مقدار ثلاثة أصابع”" . 


5 - واختلفوا في إباحة توسده وافتراشه لهم : 


(00) 


فقال أبو حنيفة : ا 


انظر: مختصر اختلاف العلماء. 7/7١5؛‏ المنهاج.ء ص "47١؛‏ 
شرح المنتهى 7/ 797. 

الخيل مكروهة دون كراهية السباع» وقيل محرمة؛ وحكى الشيخ أبو 
الطاهر فيها قولاً بالإباحة» . عقد الجواهر ١1/١١5؛‏ انظر: المعونة» 
0/7 القوانين ص ١97‏ . 

انظر بالتفصيل : قواني نين الأحكام الشرعية: ص 08 . 

انظر: تحفة الملوك ص 9؟77. 


١7 


[ب/ 8 1] وقال البافو نلا ع 1 


37 - واتفقوا على جواز المسابقة بالخيل» والبغال» والحمير. [المسابقة 


والإبل؛ والرمي بغير عوض» فإن شرط فيها عوض من ' ريش 
أحد الجانبين» أو من ثالث لا يسبقا جازء ومن الجانبين 
حرمء إلا أن يكون بينهما محلل بفرس» كقو[لهم له] 29 
سهم إن سبقهماء أخذ منهماء وإن سبقاه لم يعطهماء 
وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه”” . 
64- واختلفوا في المسابقة» على الأقدام [بعوض]9؟ : [المسابقة على 
الأقدام] 


فقال أبو حنيفة : يجوز . 

وقال مالك [وأحمد] ؛ لآ يجؤن. 

وعن الشافعية : كالمذهبين. 

[فإن كانت المسباقة على الأقدام بغير عوض فهي جائزة 
إجماعاً]. 


. 475 انظر: القوانين ص‎ )١( 

(0) في الأصل (كقولهن). 97 

(") والرمي كالسبق فيما يجوز ويمنع» ويجعل للسبق,أمد وللرمي إشارة 
غرض». قوانين الأحكام الشرعية ص /ا/11. 0 * 7 

(5) الزيادة من (ب) والإفصاح. انظر: المسألة 2/5 514. 


حمل 


حد الزن(" 


[عقوبة الزنا] 716 واتفقوا أن المحصه 29 إذا زنى بمحصنة فعليهما الرجم 


حتى يموتاء وإن لم يكونا محصنين » فعليهما الجلد. 
يجلن كل :والحد متهيما ماثة جلرة3” , 


[التغريب في 7١7‏ واختلفوا في ضم التغريب”*' مع الجلد: [في البكرين 


العقوبة ] 


فيه 


فرق 
20 
دك 


فقال أبو حنيفة: لا يضم إلا أن يرى الإمام في ذلك 
1١ 010000 _‏ فك 
مصلحة فيَغْرّبهما على قدر مايرى ". 


الحد وجمعه حدودء وهو في الأصل : المنع» والفصل بين شيئين 
وحدود الله تعالى؛ محارمه. والحدود شرعاً: العقوبات المقدرة» 
تجب حقاً لله تعالى. انظر: المصباح المغربء الدر النقي (حذ) . 
شرائط الإحصان: الحرية؛ والبلوغ. والعقل» وأن يكون تزوج امرأة 
على مثل حالهء تزويجاً صحيحاًء ودخل بهاء وهما على هذه 
الصفة؛ وشروط المرأة كذلك بإضافة أن تكون مسلمة» لدى الحنفية 
والمالكية» وذهب الشافعي وأحمد أن الإسلام ليس من شرائطه. 
انظر: الإفصاح. 7737/5 . 

انظر: الإفصاح. 5/7 7. 

والتغريب : أن ينفى سنة إلى غير بلده. 

انظر: مختصر الطحاوي. ص 777. 


١/6 


وقال مالك : يجب تغريب البكر الزانى الحر» دون 
الزانية لي ا 
وقال الشافعي» وأحمد: يجمع في حقهما بين الجلد 


والفرييكة ننة” “- 


9 ول يعت لزنا ]لا شيادة اريعة عدول: [يعفة عيويقة لوت خد 


ايف 1 الزنا] 


[ب/*" ب] 7١8‏ واختلفوا/ في الإقرار©؟ : [عدد الإقرار] 


)0010 
إفة 
فر 


فق 
ادق 


فقال أبو حنيفة» وأحمد: لا يثبت إلا بالإقرار أربع 
[وقال أحمد : إن أقر أربع مرات في مجلس واحدء أو 
فى مجالس» قُبلَ إقراره]0" . 


وقال الشافعى» ومالك : يثبت بإقراره مرة [واحدة]. 


انظر : المدونة,» 757/5؟؛ المعونة. ”/ .١7”8٠9‏ 

انظر: المزني» ص ١55؛‏ شرح المنتهى» ”/ 371415 

انظر: مختصر اختلاف العلماء.» ”/587؛ الإشرافء ”/08؛ 
المحلى .5597/١١‏ 

انظر: مختصر اختلاف العلماء ”/ 787 . 

الزيادة من الإفصاح. ”/77”؛ شرح المنتهى 7/ 37437 . 


١ا/ا‎ 


200 


اللواط 


[حرمة اللواط]4 7١‏ _ واتفقوا على أن اللواطة حرام» وأنه من الفواحش . 
[حد اللواط] 70١١‏ ثم اختلفوا هل يجب الحد به”"»؟ 


[ثبوت حد 


اللواط] 


فقال أبو حنيفة: []0 دب الكمد أول مرة 
1 وإذا تكرر ذلك منه واعتاده» فحده القتل . 
وقال الشافعى» ومالك» [وأحمد] ‏ فى أظهر روايته -: 
حده الرجم بكل حال» سواء كأ حصا ار 

وفي قول الشافعي [في القول الآخر]: حدّه حدّ الزناء 
فيعتبر فيه الإحصان». فعلى المحصن الرجم. وعلى 
شير لمعل + 


١‏ واتفقوا على أن اللواط يثبت بالبيّنة» وبالإقرار ولكن. 


000 


00 


زفرة 
00 


(6) 


بكسر اللام؛ أي عمل عَمّل قوم لوط» فهو لوطي : (إتيان الذكور في 
الدبر) انظر: الدر النقى */ 749 

انظر: مختصر اختتلاف العلماء» “/707؛ المزنى.ء ص ١55؟؛‏ 
التفريع. 7/ 4770 المعونة / ١4٠0‏ ؛ القوانين» ص 84". 
الزيادة من (ب) . 

بل أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله : «حد اللوطي حد الزاني». 
الدر النقي / 270٠‏ انظر: الإنصاف ١٠/77١؛‏ المغني .١19/١٠١‏ 
وعلية المذهب» انظر: المنهاج» صن 187 : 1 


١/1 


واختلفوا فى عدد البتّنة7١‏ : [الشهود في 


فقال انو ختتيقة #قنت اهاي . بوت اللواط] 
وقال الباقون: لا يثبت إلا بأربعة شهود كالزنا. 
حَنَ السرقة29) ' 
707 - واتفقوا على قطع يد السارق والسارقة”" ولكن . 8 
8 - واختلفوا في نصاب السرقة”؟) : [نصاب السرقة] 


.001 انظر: الإفصاح». 2778/7 رحمة الأمةء ص‎ )١( 

(؟) «السرقة: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء [لا على وجه الاتهاب 
والاختلاس والغصب والخيانة] وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء 
في موضع مخصوصء وقدر مخصوص على وجه مخصوص». 
التوقيف في مهمات التعاريف (سرق) وسيأتي بعض ذلك بالتفصيل . 

(") والاتفاق في القطع إذا توفر شروط في السارق» والشيء المسروق 
وطريقة السرقة (مع اختلاف في بعض تلك الشروط) : 
وهي إجمالاً: العقل. البلوغ» عدم كون المسروق منه سيداً للسارق» 
أن لا يكون للسارق على المسروق ولادة» عدم الاضطرار للسرقة من 
جوع, أن يكون الشيء المسروق مما يتمول ويجوز بيعه» أن لا يكون 
للسارق فيه ملك ولا شبهة ملك . 
أن يكون المسروق نصاباً فأكثر» وأن يكون من حرزء أن يخرج 
الشيء المسروق من الحرزء أن يأخذه على وجه السرقة. انظر 
بالتفصيل : قوانين الأحكام.» ص 7848. 

(8) انظر: الإفصاحء ؟/ ٠76؛‏ رحمة الأمة.؛ ص0١0.‏ 


١/1 


0 
فم 
إفرة 
)0 


2) 


,ااال 
رف 3 


١ 
1١ 47 
/ (ك١‎ 


- - 
-- | فارئ اليوم قاتد القد سا 
ى !مقف )ل] الشالاة ماع 00م عمس 


7/١ 
]أ/١5[ فقال أبو حنيفة: عشرة دراهمء أو ديناراء أو قيمة/‎ 
,” اعواسة العروف‎ 

[وقال مالك”""2. وأحمد ‏ في أظهر الروايات عنه: 

نصاب السرقة: ربع دينار أو ثلاثة دراهم من 
العروض]”" والتقويم بالدراهم خاصة. 

وعن أحمد في رواية أخرى/ في التقويم : ثلاثة دراهم. [ب/4"أ] 
أو قيمة ثلاثة دراهم من الذهب أو العروض» وفي 

رواية : لا يختص التقويم بالدراهه””*'. 

وقال الشافعي: هو :ربع دينارء أو ما قيمة ربع دينار من 

دراهم أو غيرهاء ولا نصاب في الوّرق”" . 


انظر : الهداية (مع البناية) 0 و« المبسوط. .١751/9‏ 

انظر : المعونة ”/ ١5165‏ ؛ القوانين؛ ص 78/8. 

والزيادة من الإفصاح . 00 

ومذهب أحمد ‏ كما في المنتهى ‏ في النصاب: "ثلاثة دراهم خالصة 
أو تخلص من مغشوشة., أو ربع دينار ولو لم يضربا». 

والمذهب في التقويم نحو ما ذكر المؤلف: «أو سرق ما يبلغ قيمة 
أحدهما [من نصاب من الذهب والفضة] ‏ من غيرهما» شرح المنتهى 
؟/ 37560 

انظر: الأم.» 5/١7١؛‏ المنهاج. ص 177 . 


1١7 


6 واتفقوا على أن الحرز [معتبر]”'' في وجوب القطع. ‏ أشرط الحرز 
51/1 ثم اختلفوا هل مجتمع على السارق وجوب الضمان 0 
والقطع معاً إذا تلف المسروق؟”") والقطع] 
فقال أبو حنيفة: لا يجتمعان. فإن اختار الغرم لم 

يقطع. إن اختار القطع لم يغرم”". 
وقال مالك: إن كان السارق موسراً وجب عليه القطع 
والضمان» وإن كان معسراً تقطع يدهء ولا غرم عليه”* . 


وقال الشافعي؛ وأحمد: يجتمع القطع والضمان”* . 


٠‏ وعم 
حد الخمر 
30 - واتفقوا على أن الخمر حرام» قليلها وكثيرهاء ومن [تحريم الخمر] 


,501١/؟ (يتبعه) هكذا في الأصل» وفي (ب) والإفصاح (معتبر)‎ )١( 
وهو المثبت.‎ 

00 انظر: الإفصاح. 500/5. 

زفرة انظر : المبسوطء ١977/9‏ ؛ الهداية (مع البناية)؛ ه/١1".‏ 

(4:) انظر: المعونة؛ ١579015748‏ ؛ القوانين ص .79٠‏ 

(0) انظر: الأم. 191/7؛ المنهاج. ص 115 ؛ شرح المنتهى ”/ 71/5 . 

(5) الخمر: سَّثْر الشيء لغة. وهو في الشرع: كل مسكرء وبعضهم: ما 
أسكر من عصير العنب؛ لأنها تغطي العقل. انظر التوقيف» المعجم 
الوسيط (خمر) . 


هاا 


استحلها حكم بكفره'"'. 


إخد الخارب | يالا والعتلفوا فى الخد عل قارب الكمد: 


فقال أبو حنيفة» ومالك: انون و1 : 
وقال الشافعي : أدهون : 


وعن أحمد روايتان: كالمذهبين 20 . 


[حد القذف2”!5 


[حد القاذف 504 [واتفقوا]””' على أنه يحد قاذف المسلم الحر البالغ 


بشروطه] 


)00 
0( 
إفرة 
5( 


ليك 


000 


[العاقل] العفيف [وبصريح] الزناء ثمانين سوطأء إذا 
طلبه المقذوف. [وعجز] القاذف عن إتيان أربعة شهداء 
على ما قذف به”"'/ . 


انظر: الإفصاح, 4771/1 رحمة الأمة» ص 9018. 
انظر: القدوري (مع اللباب) 7/ ١9454‏ ؛ مختصر خليل» ص . 


المنهاج.» ص ١١0‏ . 

والمذهب عند الإمام أحمد ‏ كما في المنتهى ‏ «حد حر ثمانين» شرح 
المنتهى 7/ 708. 

زيدت من (ب). القذف لغة: الرمي البعيدء وشرعاً: الرمي بالزناء 


كما في اللباب.» وفي التواقيف: واستعير القذف للشتم والعيب كما 
انظر: الإفصاحء ا القوانين ص 7”85. 


١ا/ك‎ 


[ب/:"”'ب] 


[فصل في القصاص] 
6 واتفقوا على أن من قتل نفساً مسلمة مكافئة له في [القصاص في 
الحرية» والإسلام» ولم يكن المقتول ابناً للقاتل؛ وكا النفس] 
لقتل عمداً بآلة جارحة؛ يجب عليه القصاص”2 
١‏ - [واتفقوا أيضاً على أن القتل بالخطأ لا يوجب آتتل الخطأ] 
القصاصء. وعلى أن القتل بالعصا الصغيرة» واللطمة 
بالكف بالجمء لا يجوب القصاص]'" . 


واختلفوا فيما إذا قتله بِالمُتَفّل كالخشبة الكبيرة» [القتل بالمنقّل] 


والحجر الكبير : 
فقال أبو حنيفة: لا يجب القصاصء» بل يجب الدية 
المغلظة على عاقلته . 


وقال صاحباه ‏ وهو مذهب الشافعى» ومالك» 
وأحمد -: أله يحت القضاصن 7 


78 - واتفقوا على أن السيد لو قتل عبده أو مملوكه لا يقتل [قتل السيد 


.19٠0/؟ انظر: الإفصاح.‎ )١( 

(؟) الزيادة من (ب) انظر: الإفصاحء 1977/7 . 

() انظر: الإفصاح»ء للتفصيل انظر: مختصر اختلاف العلماء 
0/ 86 وما يعدها. الإشراف لابن المنذر» .١١57/75‏ 


اا 


00 
به 


[قتل المسلم .6م + _ .واختتلفوا فيما إذا قتل سلما ذميا: 


ذمياً] 


[الحر يقتل ظ 
عبد غيره] 


[قتل الوالد 
ولده] 


فقال أبو حنيفة : يقتل به . 

وقال مالك [والشافعي] وأحمد: لا يقتل بهء إلا أ 
مالكاً قال: إذا قتله غيلة» قتل حتماًء ولا يجوز للولي 
الع 


ن 


6 - واختلفوا في الحر يقتل عبد [غيره]”" : 


فقال أبو حنيفة : يقتل . 


وقال الباقون: لا يقتل يه7؟؟. 


7 واختلفوا فيما إذا قتل الأب ابنه : 


010 
زفق 


إفرف 
لق 
انك 


فقال أبو حنيفة» [والشافعي» وأحمد: لا يقتل به]* . 


انظر: الإفصاح. .١940/5‏ 

انظر: مختصر الطحاوي.» ص ١7؟؛‏ المزنى» ص 777 ؛ المدونة 
5 الإشراف. 194/75 ؛ شرح المنتهى 7079/8 . 

في الأصل (عبده) والمثبت من (ب) والإفصاح وهو الصحيح . 

انظر: الإفصاح» .١9٠0/7‏ 

العبارة في الأصل (فقال أبو حنيفة: يقتل به) والصحيح المثبت كما 
في كتب المذاهب: انظر الإفصاح. 4١9١/7‏ مختصر الطحاوي» 
ص ١27؛‏ المزني. ص 777؛ شرح المنتهى» 7/ .78١‏ 


لل 


وقال ( )”2 مالك : إذا أضجعه وذبحه يقتل به 
وإذا خذفه بسيف غير قاصدٍ لقتله» فلا يقتل به(" . 


[ب/1*0] ١807‏ واتفقوا على أن الكافر/ يقتل بالمسلم» والعبد يقتل 


]ب/٠٠[‎ 


الع «والرتدن بالمر اقم بو العزراةا تالهرت «والعيد 


واختلفوا فى الجماعة يشتركون فى قتل الواحد: 


000 
فم 
فر 
00 


للك 


فقال أبو حنيفة» والشافعي : تقتل الجماعة بالواحد”؟؟, 
واستئنى مالك القسامةة من ذلك» فقال: لا يقتل 
والقسافة إل واين: 

وعن أحمد/ روايتان: في رواية: [تقتل الجماعة 
بالواحد» كمذهب الجماعة» وفي أخرى: لا تقتل 
الجداعة بالواحن»وتحت الدية دون القود] 2 . 


في الأصل كان هنا (الشافعي) وحذف لعدم صحة ذلك» وووضع في 
موضعه مع أبي حنيفة وأحمد. 

انظر : المدونة 707/5؛ القوانين ص 71/6. 

انظر: الإفصاح .19١/5‏ 

انظر: الإفصاح 7/١9١؟‏ القوانين ص هلالا 7278؛ رحمة الأمة» 

ص 75”. 

ي أصل المخطوطة : (الواحد يقتل بالجماعة وكمذهب الجماعة في - 


1,8 


[قتل القاتل 
بالمقتول] 


[الجماعةفي 
قتل الواحد] 


[الإكراه في 
القتل] 


84 واختلفوا فيمن أكره رجلاً على قتل آخر: 


(010 


00 


إفرة 


فقال أبو حنيفة: يجب القتل على المكره دون 


ء 00 
الماة 60 
وقال الشافعي : يقتل المباشرء وفي المكره قولان”" . 
وقال مالك» وأحمد: يقتل المكرّه والمكره”” . 


أخرى» تجب الدية دون القود) والعبارة مضطربة» والمثبت من خلال 
نص الإفصاح . ٠‏ 

والمذهب لدى الحنابلة على الرواية الأولى» بأن «يقتل العدد بواحد 
قتلوه» كمذهب الجماعة. كما في نص المنتهى (مع الشرح) 
لاا 

انظر: مختصر الطحاوي. ص 2405 المبسوط. 77/714. وعند أبي 
الراجح من مذهبه أن عليهما جميعاً القصاص كما قال النووي في 
المنهاج : «ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص. وكذا على المكره في 
الأظهر' من قولى الشافعى. ص ١577‏ ؛ المهذب ؟19/8/5. 
والصحيح من مذهب مالك: أن المأمور بالقتل إذا كان خائفاً من 
الامر وتلزمه طاعته فالقصاص من اللامر والمأمور. وإن كان الامر 
ليس كذلك فيقتص من القاتل فقطء. انظر: المعونة /١11١؛‏ 
القوانين ص 7175. 

- ولدى الحنابلة : القصاص عليهما مطلقاً ‏ كما في المنتهى «ومن 
أكره مكلفاً على قتل معين فعلى كل منهما القود» / 71/4. 


يل 


واختلفوا فيما إذا أمسك رجل رجلا ليقتله آخرء [الماسك في 


فقال أبو حنيفة» والشافعى: القصاص على القاتل 
والعزي على القانتكف 7 

وقال مالك : إذا أمسكه عامداً ليقتله» فقتله عمداًء كانا 
شريكين فى القتل» بست التضاهة عليه 

وقال أحمد _فى رواية -: يقتل القاتل» ويحبس الماسك 
وفى رواية أخرى : يقتلان - ما 


0١‏ واختلفوا فى أن الواجب فى قتل العمد القصاص بعينه أو [الواجب في 


ا القثل العمد] 


فقال أبو حنيفة2"0 ومالك”" 2‏ في رواية -: الواجب فيه 


.:1917 وفي (ب) (وأمسكه له ليقتله) . انظر : الإفصاح ؟/‎ )١( 


00 
فر 
حمق 


4 
4 
649 ( 


انظر: المبسوط. 55/75١؛‏ المزني» ص 779 . 

انظر : الكافي» ص 0284؛ المعونة» "/ 171١‏ . 

والمذهب على الرواية الأولى» كما في شرح المنتهى ؟/ 371/0 
7 . 

انظر؛ الإفصاح. ”*/ .١95‏ 

انظر: مختصر الطحاوي ص 777 ؛ المبسوط» 09/55 . 

انظر : المعونة» #/ ١170‏ ؛ الرسالة الفقهيةء ص 775 . 


ما 


[عفو رجل 
من الأولياء] 


[عفو امرأة 
من الأولياء] 


القصاص عيناًء وليس للولي العدول/ إلى الدية إلا (ب/ه"'ب] 
بالتراضي . 

وقال مالك في رواية أخرى ‏ وهو أحد قولي"') 

الشافعى -: أن الواجب أحدهما لا بعينه» إما القصاص 

وإ الدب وفي قول آخر: إن القصاص هو الواجب 

عيناًء وللولي العدول إلى الدية بغير رضى الجاني . 


وعق ابد وؤايعان؟ كالمسيو: العفو والتضياض 7 , 


45 واتفقوا على أنه إذا عفا أحد الأولياء من الرجال سقط 


القصاصء وانتقل الأمر إلى الدية”" . 


54 واختلفوا فيما إذا عفت امرأة من الأولياء”؟' : 


00 


00 
إفرة 
)20 


ومذهب الشافعى كما ذكره المؤلف : «موجب العمد القود والدية بدل 
عند سقوطهء وفي قول أحدهما مبهماًء وعلى القولين للولي عفو 
يعني : أن الثاني هو الصحيح: أن الواجب القصاص عينئاًء ولكن له 
العدول إلى الدية وإن لم يرض الجاني . 

فوليّ الجناية مخيّر بين القصاص أو الدية على الأصح . 

انظر : الإفصاح / 1946 ؛ رحمة الأمة ص 555 ؛ القوانين ص 71/6. 


8 


[ب/ 5" أ] 


فقال أبو حنيفة» والشافعى» وأحمد: يسقط القود. 
واختلفوا في الروايات عن مالك في النساءء هل لهن 
مدخل في الدم كالسا1© أم لا؟ ففي ]9 : 
لهن مدخل [كالرجال]"” إذا لم يكن في درجتهن 
عصبة . 

وفي رواية أخرى : لا مدخل لهن» وفي الرواية التي لهن 
مدخل فى ذلك. ففى أيّ شىء [لهن] مدخل فيه؟ عنه 
روايتان: في رواية : في القَوّد دون العفو. 

وفي أخرى : في العفو دون القود. 


8 واتفقوا على أن الأولياء إذا كانوا حضوراً بالغين وطالبوا [القصاص 


بالقصاص» لم يؤخر إِلاّ أن تكون [القاتلة]9© امرأة لغ الشروط] 


06 - واختلفوا على [أن] الأولياء/ إذا كانوا صغاراً أو عَتب(؟2: [الأولياء 


00 
إفة 
إفرة 


فق 


الصغار] 


الزيادة من (ب). . 
في الأصل (الروايات) . 


#/ره9١.‏ 
انظر: الإفصاح ”/ 95١؛‏ مختصر الطحاوي ص 77”9؛ المنهاج ص 
65 القوانين:» ص 707 7. - 


1١3 


فقال أبو حنيفة : إذا كان للصغار أب”'" استوفى القصاص . 

وقال الباقون: يؤخر القصاص إلى وقت بلوغهم . 

وقال الجميع : يؤخر القصاص للغائب حتى يقدم . 
[الأولياء الكبار 7457 وإذا كان فيهم صغار وكبار”" : 


والصغار] فقال أبو حنيفة» ومالك: لا يؤخر القصاص (حتى يبلغ 
الصغار)» [وقال الشافعي وأحمد ‏ في رواية -: يؤخر 
القصاص حتى يبلغ الم . 


[الوالد مع ١‏ 840 - واتفقوا على أن الأب ليس له أن يستوفي القصاص لولده 
الابن الكبير الك 240 . 
في القصاص] 0 ٠‏ 1 
وهو آخر المختصر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» 0 


00( انظر : الإفصاح 195/7 . 

(9) زيدت من نسخة (ب) . 

(5) انظر: الإفصاح ”/ 1968 . 

)0( وفي نسخة (ب): تمت النسخة بحمد الله ومئه وحسن توفيقه صبح 
يوم الخميس المبارك سابع وعشرين في شهر ربيع الآخرء سنة ستين 
وألفء كاتبها الفقير إلى الله تعالى : علي بن محمد بن عبد الله بن 
علي بن عطف الله عفا الله عنهء آمين . 


1/8: 


العنوان الصفحة 
فرائض الوضوء 10111 اا 
فرضية مسح الرأس 00 2ه«غ«21«2 
قدر المسح حدق ا اسمخ اا اس 1 
تكرار المسح 5 
المضمضة والاستنشاق 0000 و 7 
مسح الأذنين أن م لوو ا ما 1 
ماء مسح الأذنين و ا ا اا 11 
الخارج من السبيلين ا يك 
المختلف في النواقض الحم اا 11 
الوضوء بلمس المرأة مح ماو 7 
مس الفرج بغير يد امو ا سس ماج الو وه ا 
مس الفرج بباطن الكف سس ال ا الا 1 
أثر القهقهة مح ا ا ا 
موجبات الغسل م ا ما نط امبو اط م و 1 
الإنزال بغير شهوة اي نودي العم مامه م 1 
منى الآدمي لاض ل به ا موسو ا 
الماء المطلق 0 


المسألة 


العنوان الصفحة 
إزالة النجاسة بغير الماء بحرم برسم ارود مت بمب او 1 
الماء الراكد ب 000 
الماء الجاري نبب 0 
الماء المستعمل ا ب ل و 0 
سؤر المأكول لحمه لمخايو الب ام خب ااا 
سؤر ما لا يؤكل لحمه ا اك ا 10 
الكلب والخنزير وسؤرهما 00 
غسل الإناء من ولوغ الكلب 1 0ن 
التيمم عند فقد الماء 1 01000000000 
بماذا يجوز التيمم؟ امف ططجج قو اسع ا لما 
عدد ضربات التيمم 1[ 1[ 0 اا 
ما يصلى بتيمم واحد؟ :111 0 
الصلاة عند فقد التراب ان 
المتيمم وجد الماء قبل الصلاة اوور سس سك 
رأى الماء أثناء الصلاة 110111 
وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة 0 
طلب الماء قبل التيمم ممق برطماواح ا م 6 
التيمم للجريح 9ب 1000000 
نسيان الماء في الرحل وعم فووا ب ل 1 
جواز المسح مطلقاً على الخفين ا 1 
مدة المسح..... اوعس بل وود طق السسد الل و 
مقدار المسح ل 
غسل القدمين بنزع أحدهما بز 5100000001 


المسألة 
1 
و 
21 


0 
5 
لع 
4 
8: 
٠م‏ 


0١ 
يدك‎ 
0, 
6 
هه‎ 
05 
لاه‎ 
م0‎ 
68 
36 


العنوان 


ابتداء مدة المسح امبو سب و ا و 


مضي مدة المسح جات و 2 ب 214 
الوضوء بالخلع وانتهاء المدة 520 


فصل في الحيض والنفاس ال 


١ /ام‎ 


ناه اوسا 8:5 


المسألة 


العنوان 
مواقيت الصلاة 


ماهو الشفق؟ 20111111116 
الأفضل في وقت الفجر 000١‏ 


فروض الصلاة 


أركان الصلاة 211111111310101 
المختلف من الأركان . 0 
انعقاد تكبيرة الإحرام ا ال 
إبدال التكبير بغيره ا 3111111 


وضع اليمين على الشمال. 020 


م18 


ا ج03 


الصفحة 


1 
1 
ا 1 


وعم م 1 


المسألة 


العنوان الصفحة 
هل البسملة آية؟ ا ا 1 
القراءة على الإمام والمنفرد اف ا 
القراءة في كل ركعة 331315 000 
القراءة على المقتدى بق ام ات الا 1 
مقدار القراءة 1 
فيمن لا يحسن القراءة اوس مم الس 1 
التأمين بعد الفاتحة ز [ ز ز ز ز 0 0 0 اا 
الرفع من الركوع والاعتدال منه ولا 
السجود على الأعضاء السبعة 00 
الفرض في السجود متف مفو ف بس 0 
الجلوس بين السجدتين ل" 
الجلوس في التشهد ل 0 
الزيادة في التشهد الأول اج ا ال ا 11 
الجلوس الأخير ب لج كات الاسم ا 
مقدار الجلوس او ا ا ا ام 1 
التشهد فى القعدة الأخيرة ع و امل 1 
الاعتداد بالتشهد المروي 0 000000 
الأفضل في التشهد امسا وسو امن مجم 0 
الصلاة على النبى للد سات كن ببتسسة سدنس الالا 
عدد امات 0000 ا 0 اا 
حكم الوتر ماك لحل العض حو ساي خا كي لس ومو 1 ا 
صلاة الجماعة مقي روا انما الما ل 1 
حكم الجماعة 1[ [ز [ز[ز[ز[ز [ز[ [1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ 1 1 00 


المسألة 
٠6‏ 
١٠١‏ 
١غ‏ 
١.6‏ 
1١١5‏ 
و١١‏ 
م١٠‏ 
حل 
١٠‏ 
١1١١‏ 


١1 ؟‎ 
١17 
١1 
1١16 
1١15 
١١/ 
١18 
احلدل‎ 


بردلا 


فصل في صلاة الخوف 
تأثير الخوف في الصلاة ف 1 


١ 


المسألة العنوان : ش الصفحة 


1 المختار في صلاة الخوف مم سنو 26 
ضلاة السفر 
فل قصر الرباعية 0 5 
يفن متى يقصر المسافر؟ 0 
١)‏ الأفضل للمسافر 1 431 
١‏ سفر المعصية ا ا 
١)‏ الجمع بين الصلاتين جود امظاو مضخ سوم ال 
فصل في صلاةة الجنازة 
١/‏ ما يستحب للميت ممخا تمان ا ل 3 
يل الأفضل في صفة الغسل لاوس ل ا سس 11 
اخريل تكفين الميت لاو ا 9 
ين قدر الكفن بط ةمساح اسم ا 950 
لضن إمام الجنازة ا ا 
يض صلاة الجنازة فى المسجد جا و ا ا 
فل ة الغائب... 50 ا 
ايل غسل أهل البغى تمان متتسو خم تمتك ألو 
اين عدد التكبيرات على الميت 7000 اش ألو 
١5‏ القراءة في الجنازة نا ماد ل ا لم907 
يضن ما تشتمل صلاة الجنازة املد سماد اسه لمج مسا 9 
16 السنة فى القبر :0 0 1 000 
كين ثواب القراءة للميت شي وات ل 9 


١4 
١. 


١6١ 
١ رلك‎ 


العنوان الصفحة 
ثواب الاستغفار والصدقة الس اس أ 
كتاب الزكاة 

فرضية الزكاة اجام وا الم ا تق 

الزكاة في الأنعام ز[ز[ز[ ؤز[ز[ [ؤزؤزؤز[ز ز 11000 

شروط الزكاة ا 1 اا الا 

زكاة مال الصبي والمجنون ل يي نذا 
فصل في زكاة الابل 

نصاب الوبل ا ال 

زكاة الوقص لامج انان الع وج بوك ونه سجر نيواودو لمكم 1 

زكاة أنواع البهائم واد متف و ا ال اا م ا 
فصل في زكاة البقر 

نصاب البقر هم امو الح أ ف ارخق ةوطع نوفا وواسوه ل د 1 

وقص البقر امام كاب دسا سات وبق 3ج جد ممه م و اا كوو ا 1 
فصل في زكاة الغنم 

نصاب الغنم ش12( 
فصل في زكاة الخيل 

زكاة الخيل 78ب 2100000000051 

الخيل السائمة 9 0000 


المسألة 


العنوان الصفحة 
زكاة البغال والحمير ا 107 


فصل في زكاة الذهب والفضة 


نصاب الذهب والفضة اا ال ا 10 
الزائد عن النصاب 0000-1 000 0 000 ااا 
زكاة الحلى 0 
زكاة أوانئ الذهب مج ا حور و( لتم اا 1 
إتمام النصاب الم ا م ا ا 1 
كيفية الضم 510 1 1[1[1[1[1|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0100 
زكاة الأموال الباطنة ا ا 
الأموال الظاهرة ؤآزؤزؤز ز[ [ [ز ز[ ز[ز[ز ز ز 00 
أثر الموت فى الزكاة 0 000000 
زكاة المستفاد أثناء الحول لاساو اي 1 
أثر الدين فى الزكاة سل 
نصاب الزروع والشمار ان معد سن و اا 
زكاة الخارج بالعمل 0-77 1 
زكاة الزيتون امد سو امام او اال و لم 11 
العشر مع الخراج 100000 
زكاة العسل ا 
الحول في زكاة المعدن 0 
بماذا يتعلق؟ 95ب 0 0 ا 
نصاب المعدن ا ل 


١1 


العنوان الصفحة 
مصرف زكاة المعدن اي كا 
الخمس فى الركاز امد وش الم ا 
حول الركاز لولف امسن اااتساون اندم ادا 
مصرف الركاز يز 0 0 00 
وجد فى الدار ركازاً ا 1 
الخارح من البخر لا جع م ل ا 
المستحقون للزكاة م ا 
المؤلفة قلوبهم 0017 
دفع الزكاة لمسكين ا 
من هو الفقير؟ 9ب“ب_0 0 00000000 
حق القاهل. سدس م عمج ادن مس مم ا م 1 
المعنى بالرقاب ا لس او ا 
في سبيل الله نرم في لذ نو ا لون الو وم ا ا 
من هم الغزاة اكه و ا ا 1 
سهم الغارمين زز[ ‏ [ [ز[ز ز[ز[ز[ز[ اا 0 
ابن السبيل ب ا ول 1 
نقل الزكاة إلى بلد اخر <س عب اا ل أي ١1‏ 
دفع الزكاة إلى الغني 000 
من هو الغنى؟ م واب ووو الم وا ا 
الزكاة للقوي المكتسب ما ال ا 
الزكاة لعمودي النسب معو ا ل ا 
الزكاة للورثة الأقارب ا 
الزكاة للزوج الاافمي ب ل مم ا ا 


المسألة 
156 
145 
١ 1/‏ 
114 
484 
٠و؟*‏ 
60 


لين 
”7 
:36> 
53> 
املكن 
ا 
54 
احلكن 
5" 
51١‏ 
؟ 51 
1" 


الاختلاف في بني المطلبْ 52011 
الزكاة لموالى بني هاشم 000 


الزكاة لعبد الغير 00 شظ2 
الزكاة لبناء المساجد 23707700005 


القيمة في الزكاة مت 0 
- فصل في مصارف بيت المال ا 


العنوان 


صوم رمضان 


الاتباع في الرؤية اس ان وو 
الاعتبار في الرؤية ا ال ان 
الصائم إذا قاء عامداً 8 037111*ظ5ظ5ظ5 


كفارة المجامعة أثناء النوم 2101110 
كفارة من أفطر متعمداً ا م 
أثر النسيان في الصوم ا 
دخول الماء إلى الحلق سيقاً ...... 0 


كوا 


الصفحة 


أنواع النسك 


وقت الوة 
قت الوقوف بعرفة 


طواف الزيارة 


١ /1ة‎ 


المسألة 


؟0؟” 
30”ظ»> 
506 
30> 
/ا0؟ 
504 
اا 
1 


للك 
كمض 
دض 
533 


>30 


لحلض 


ا 
84 


حد الزنا 


الحلا 


المسألة 


5505 
حرف 
و" 
8 


رقف 
7ق 
8 
و 


يفسا 
572 


لحف 


للا 


مه + 


حد القذف 


حد القاذف بشروطه ع ا ا 


[فصل في القصاص] 


قتل الأب ابنه 2000000 
قتل القاتل بالمقتول 0000١‏ 
الجماعة في قتل الواحد 500-06 
الإكراه في القتل 500000 
الماسك في القتل 0500000 
الواجب في القتل العمد 0 
عفو رجل من الأولياء 0000 
عفو امرأة من الأولياء 000111 


لذاللك 
27 كي 


“ررم 


ع 
ع 
1 
ٌ 
03 
1 


حى انمق )اة الشالز ماع اناما 


- ص 
3 / 
دن ارك 


9 


